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اک دي 5 


لصاحبها: إيهاب على 


بسم الله الرحمن الرحیم 


بسم الله الرهن الرحيم 


اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرحع الأمر كله 
علانیته وسره» دقه وجله. 


وصل اللهم وسلم وزد وبارك على متبع الفضائل والکمالات» ومظهر الخيرات 
والتحلیات. الرسل رحمة للیریات, خيرة الخلق الختار لبلاغ ختم الرسالات» کل 
وعلی آله الأماحد, الذين من استمسك بحبلهم بحاء ومن سار على نجهم اهتدی؛ 
وعلى أصحابه أهل الحدى والنقاء وتابعيهم الداعين إلى سلوك سبيلكء واتباع أمرك 
واجتناب نميك» وارض اللهم عنا بجم» واجعلنا في سلكهم وسبيلهم يا رب العالمين. 

أما بعد» فهذا الكتاب حلقة في سلسلة الکتب التي تتناول قضية الاحتهاد 
والتقليد والإفتاء والتجديد وتتبع الرحص» وهي القضايا التي -فيما يبدو- لن تتوقف 
عن شغل بال أبناء الأمة» على الرغم من أن أهل العلم أوسعوها با وتصنيقاء وألفوا 
فيها المصنفات التي تشفي غليل الباحث المتعلم. 

وهي على اختلافها وتعددها لا تتناول قضية واحدة من قضايا الاجتهاد» فهناك 
من ألف ف التلفيق فحسب. وهناك من ألف في الانتقال من مذهب إلى مذهب 
فقط, وهناك من ناقش أحكام التقليد فقط» وهناك من ناقش من يوجب الاجتهاد 
على العوام وغيرها من المباحث التي یتناوفا البحث في باب الاجتهاد والتقليد. 


وقد أل هذا الكتابٌ الحسيبٌ النسيبٌ» محيي موات مذهب الشافعي» السيد 
أحمد بك الحسيني» ألفه رحمه الله تعالى وكأنه يؤلفه الیو اعتناء بالبحث في قضية 
التلفيق بين المذاهب» وتتبع الرحص من بينهاء عالج فيها ضوابط هذه المسألةء 
وقدمها للقاری بصورة مفصّلة جامعة. 

وقد قدمت للكتاب بمقدمة ترجمت فيها للمؤلف رحمه الله تعالی بحسب ما تيسر 
لي من مصادرء مبينا منهج المؤلف في هذا الكتاب. 

والله الكريم أسألء وبنبيه الكريم أتوسل أن يجعله خالصًا لوحهه الکرع» وأن 
ينفعني به وللسلمین, إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلوات الله وسلامه على سيد 
البشر وإمام الأنبياء» وعلى آله وصحبه العلماء الفقهاء وتابعيهم وسالكي طريقهم 
إلى يوم الدين. 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه وحسن توفيقه 


ضياء الحق أبو بكر مصطفى 


التعريف بالولف( 
شهاب الدين أحمد بك بن أحمد بن يوسف الحسيني الشافعي 


مولده ونشأته: 

ولد سنة ١11١ه-840١م,‏ في مدينة القاهرة» ونشأ بماء وجا تلقى العلم» 
في أسرة علم وفضل ومخالطة لأهل العلی الأمر الذي ظهر بعد ذلك في تعداد 
شیوخ السيد أحمد الحسيني» فقد قال هو مثلا في مقدمة شرح الأم عن العلامة 
الشيخ حسن العطار: «وكان بينه وبين سيدي الحد السيد يوسف الحسيني نسب» 
فإنه تزوج شقيقته؛ فأولد منها سيدي الوالد» فهو -يقصد الشيخ العطارخال 
والدي»(. 


تتلمذ الشهاب الحسيني على البرهان إبراهيم السقاء والعلامة محمد الخضري 
الأزهري» ولازم الشمس الأنبابي خمس عشرة سنة» وقرأ عليه وانتفع به» وقد أجازه 
العلامة الأنبابي إحازة عامة بجمیع مروياته. 

ولا آنشفت الحاكم الأهلية سنة ۱۳۰۲ه اشتغل بامحاماة ونبغ فیها» فكان من 
أعضاء بعض اللجان القانونية» كما اشتهر بطلاقة اللسان» وفصاحة البيان ووفرة 
الذكاء ومتانة الحجة» وانقطع لأعمال التأليف ولأعماله الخاصة. 


)١(‏ انظر ترجمته رحمه الله تعالى في الأعلام الشرقية ؟/4717--474» نثر الجواهر والدرر قي علماء القرن 
الرابع عشر »۸۸-۸۷/١‏ موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ۷-۲*/۱) ۲ أسانيد المصريين 
۱۳۱۳-۳۰۷ 

(۲) شرح الأم» القدمة 
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وكان رحمه الله تعالى معتنيًا بجمع الكتب فجمع مكتبة كبيرة تحتوي على 41/١‏ 
لا في الفقه والقانون والأدب والتاريخ, ولا توفي رحمه الله أهداها ولده لدار الكتب 
المصرية. 

وكان من المشتغلين بالعلم والأدب والتأليف» وكان يجتمع في منزله كثير من 
علماء الأزهر للبحث والدرس كما كان من كبار رجال المحاماة في عصره. 

ثناء العلماء عليه: 

آئنی عليه عدد من أهل العلم منهم العلامة الشيخ عبد الحي .الكتاني في كتابه 
فهرس الفهارس والأثبات حيث كتب إسناده على ثبت الشيخ العلامة محمد عابد 
السندي المسمى أسانيد حصر الشارد للشيخ عابد السندي» قال عنه: «ثبت صغير 
کتبثه باسم صديقناء حيي موات مذهب الشافعي» الشهاب أحمد الحسيني المصري. 
الشافعي» على أول نسخته من حصر الشارد التي انتسخها من عندي»(). 

كما أثنى عليه الأستاذ عزیز حانكي بك فقال عنه: «آهم مميزاته سمو أخلاقه 
وصدق كلامه وعفة لسانه» عرف بالإنصاف فيما يقول وفيما يكتبء إذا ترافع 
كان رصين القول حلو المنطق عف اللسان جزل العبارة عذب اللفظ يقرع الحجة 
بالحجة والبرهان بالبرهان لذا كان زملاءه يحبونه ويبجلونه والقضاة يحترمونه ويهابونه 
وإذا أكد أمرا أقام خلفه قرينة على صحة ما یوکده»(). 

وكان عين وقته وزمانه وکان بيته مثابة للعلماء والفقهاء والعظماع وكانت يده 
سخية ومروثته عالية. 

وكانت علاقته حميمة بعلماء حضرموتء وكان الوافدون من الديار ايحضرمية 
رت ۱۳ه) فقد نزل مصر سنة 13720١هء‏ ومعه الشيخ محمد بن عوض بن 
(۱) فهرس الفهارس والأثبات ۰۱۸۰/۱ 


(۲) الاعلام الشرقية 1۳4/۲. 


لكأ 


محمد بافضل» فحرصا على زيارة العلامة الحسيني, وكان دليلهما إليه العلامة حسن 
ابن ناصر بو حربة» شيخ رواق الحضارم في الأزهر الشریف وقد استجاز الحبيب 
حسن الکاف والشیخ بافضل من العلامة مد بك الحسيني» فحرر هما إجازة روى 
ذكر فيها أيضا أنه قال للعلامة الحسيني: «إن أهل الجهات احضرمية تلقوا کتبکم 
بالقبول التام». 

مغ لفاته۱): 

آلف -رحمه الله تعالى- عددا من الكتب» في فقه وأصول وقواعد الذهب 
الشافعي : 

۱ القول الفصل في قيام الفرع مکان الأصلء طبع في بولاق سنة ۱۳۱۰« 
وعامشه کتاب دلیل السافر الآ ذكره. 

۲ _ نماية الاحکام في بيان ما للنية من حکام, تحدث فيه عن قاعدة الأمور 
بمقاصدهاء وما یتعلق بأحكام النية» طبع مرات» الأولى منها في بولاق ۱۳۲۰ه) 
وطبع حدیثا ق دار الجيل ببیروت . 

۳ القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية العينة بابحعل منه سنة ومنه 
مباح» طبع في بولاق سنة ۱۳۲۲هه وقد رد عليه بعض معاصریه فألف ردا على 
الاعتراض سماه: 

5 دفع الخيالات ي رد ما جاء على القول الوضاح من المفتريات» وطبع 
بمامشه كتاب القول الوضاح؛ طبع في دار الکتب سنة ۱۳۳۱ه. 


ه. تبيان التعليم فى غير المبدوء ببسم الله الرحمن الرحيمء طبع في الطبعة 
ا ميمنية سنة ٤‏ ۱۳۲ه. 


(۱) معجم المطبوعات العربية لسرکیس ۳۸۲/۱ ۳۸. 


1 تحفة الرأي السديد الأحمد لضیاء التقليد واحتهد» 
العلمية سنة 55١ه»ء‏ وهو كتابنا هذا. 


۷ كشف الستار عن حكم صلاة القابض على المستجمر بالأحجار» طبع 
في مطبعة كردستان العلمية سنة ۱۳۲۲ه. 


۹ إعلام الباحث بقبح أم الخبائث» أقام فيه الأدلة العلمية على ضرر 
المسكرات» والأدلة من الکتاب والسنة على تحربمهاء طبع في مطبعة کردستان العلمية 
سنة ۲۷ ۱۳ ه. 

٩‏ البيان في أصل تکوین الانسان, ذکر فيه کلام الأطباء في بيان كيفية 
التناسل» طبع في مطبعة کردستان العلمية سنة ۱۳۲۸ه. 

۰ بحجة الشتاق في بیان حکم ركاة آموال الأوراق» بحث فيه عن أوراق 
البنکنوت وعن حکم الزكاة فيهاء طبع في مطبعة کردستان العلمية سنة ۱۳۲۹ه 

۳ دلیل السافر ف بیان ما احتص هو به من العبادة صومّا وضلا وما یتعلق 
بذلك» اعتنی فيه بتحریر القول قي مسافة القصر وتقدیر مسافته بالات الساحة 
الحديث. 

۲ کتاب الدرة ق بیان حکم ابرة وحكم القيء والمرة» طبع سنة ۱۳۳۱ه. 

عنايته بكتاب «الأم» للإمام الشافعي: 

اعتنى العلامة الحسيني بنشر وطبع كتاب «الأم» للإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» حيث لم يطبع قبله. وقد اعتنى بنشره بمعاونة صديقه الشيخ محمد محمد 
حليفة الأزهري الشرقاوي الشافعي المتوق سنة ۱۳۵۹ه» وكان حافظا للمذهب 
الشافعي» متضّلعًا منه. 

يقول العلامة الفقيه المحقق أحمد ميقري شميلة الأهدل في «سلم المتعلم المحتاج 
إلى معرفة رموز المنهاج»: 


هه 


غ كتاب الأم من أعظم كتب الشافعية» الشرقية والغربية» صنفه إمام المذهب 
محمد بن إدريس الشافعي» رضي الله تعالى عنه» جمع فيه أصول المذهب وفروعه» 
عبادة ومعاملة» مع بیان النصوص القرآنية والحديثية التي أداه اجتهاده باستنباط 
الأحكام منها. 

وكان عزيز الوحود» تسمع به الأمة ولا تراه» إلى أن قيض الله صاحب اشمة 
الشمای علامة دهره في عصره» سعادة صفي الدين» أحمد بك الحسيني العظم 
فجمع أجزاءه المتفرقة بعد شتاتحاء من مصر فالحجاز» فاليمن» فالشام» فأوروياء 
برواية صاحب إمام المذهب عنه» الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله» فطبع على 
نفقته وانتشر». 


وقد أحذت من طبعته طبعات متعددة أهمها طبعة دار الشعب عصر. 


وقد صدّره رحمه الله تعالى بكتاب الرسالة في أصول الفقه)» وطرز حواشي 
الكتاب بباقي كتب الامام الشافعي» جاع العلم» واحتلاف الحديث» والرد على 
سير الأوزاعي. واختلاف مالك وأبي حنيفة» والرد على محمد بن الحسن, وإبطال 
الاستحسان» ومختصر الزني» ولرعا لو عثر وقتها على مختصر البويطي لأثبته في 
حواشي الکتاب( فكان الكتاب بعمله الجليل هذا جامعا لأعمال الإمام الشافعي» 
والآخذين المباشرين عنه» حاويًا أصول المذهب وفروعه التي وضعها الإمام نفسه 
وتقریر مسائله الأصولية والرد علی الخالفین» وتفنيد أدلتهم الأصولية والفقهية. 


م قام رحمه الله تعالى بخدمة جليلة أخرى لکتاب الأم فشرحه في شرح کبیر جدًا 
اه : «مرشد الأنام إلى بر أم الإمام»» کتب منه أربعة وعشرین 1۳ قدم له عقدمة 
استغرقت محلدين» ثم شرح الرسالة ثم شرح العبادات» ثم احترمته المنيّة قبل أن يتم 
الکتاب. ولا يزال الكتاب مخطوطا بخط يد الشيخ في دار الكتب المصرية. 


(۱) وقد حلت منه طبعة دار الشعب. 
™( وقد طبع ختصر البويطي مؤحرا بعناية الدكتور حي الدين القره داغي بدار المنهاج. 


وفاته: 
توق رحمه الله تعالى سنة ۱۹۱۲-۵۱۳۳۲ ودفن في قرافة الجاورين» ورثاه 


شعراء زمنه. 


Fk 


التعريف بالكتاب 


يحوي هذا الكتاب على صغر حجمه علما كثيرا وفهما غزيراء وتقريرا للمسائل 
الأصولية بطريقة فصيحة وأسلوب رصين على ما سيراه القارئ للكتاب» ما يجعل 
من الكتاب مرحعًا لا ينبغي للباحث في قضية الاحتهاد والتقليد إغفاله. 

ويتضح من خلال الكتاب اعتماد المؤلف رحمه الله تعالی على المصادر الأصيلة 
للبحث الأصولي» فنراه لا يقتصر في النقل على شروح وحواشي مختصر ابن احاجب 
والنهاج وجمع الجوامع كما هي عادة التأحرین» بل نراه يحيل على الرازي في احصول» 
والآمدي في الاحکام. وغيرهماء ليس جرد حكاية للأقوال بل لتقرير المسائل» ويضع 
هذه الآراء جانب الآراء الأصولية للأصوليين من طبقة ابن السبكي» وغيره» ما 
يدل على علو کعبه رحمه الله تعالى» ويظهر مصداق قول العلامة الكبير عبد الحي 
الكتاني في فهرس الفهارس حين قال عنه: «محيي موات مذهب الشافعي». 

وحين يقرأ الباحث ما کتبه المصنفون السابقون على العلامة الحسيني والمعاصرون 
في علم الأصول» من ناقش قضية الاحتهاد والتقلید» کالشرنبلالي الحنفي» وشهاب 
الدين الحموي» والموري» وغيرهم» يحد اقتصار أغلبهم في البحث على كتب الشراح 
والحشين وأصحاب التقريرات لا على كتب التقدمین, بخلاف هذا الكتاب. 

ابتدأ رمه الله تعالى هذا الكتاب بالحديث عن قواعد البحث الشرعي مبينا أنه 
لتقربر مسألة من مسائل ذلك العلم لا يجوز البحث في غير كتب العلم البحوث في 
فلا تبحث مسألة فقهية في كتب أصول الفقه ولا مسألة أصولية في كتب الفقه 
فنعى على من تكلم في مسألة التلفيق سلوك ذلك المسلكء قائلا: 


«غير أنحم ۸ يتعرضوا لبيان دليل على صدقه» مع أن المسألة قد تكفل با 
علماء الأصول وبينوا هذا احکم وامخلاف قف فکانت من مباحث الأصول, وان 
كلام الفقهاء فيها إنما هو تابع لعلماء الأصولء ولما قرروا الحكم لم يرجعوا إلى 
ما كتبه الأصوليون فقرروا الحكم على غير وحه؛ فلذلك اقتصرت في النقل على 
عبارات الأصوليين على احتلاف مذاهبهم ليعلم الطلع مواطن الخلاف والوفاق 
وحقيقة حكم التلفيق لأن كتب الأصوليين هي مرجع النظر فيما كان موضعا لبحث 
الأصوليين» ويكون قولحم هو المقدّمُ على قول الفقهاءء بعكس ما إذا كانت المسألة 
من مباحث الفقهاء؛ فان قوم يقدم على بحث الأصوليين إذا لم تكن المسألة من 
مباحثهم». 

والمؤلف في هذه الرسالة يرى جواز التلفيق الذي منع منه كثير من العلماء» وعمل 
على النقل من أحاز ذلك وناقش المحيزين» وذهب إلى جواز التلفيق مطلقًا حتى 
في الصور التي يقول ببطلانا كل من الامامین معًاء مستدلا لذلك بأنه طالما حاز 
الانتقال من مذهب إلى مذهب كيّةَ -وهو الأمر الذي عقد للحديث عنه فصلا 
كاملا- فلا مانع من الانتقال في آحاد السائل وهو ما أجازه أهل العلم» وطالما 
حاز الانتقال في آحاد المسائل» وأن للمقلد أن يتبع من المذاهب ما هو أيسر عليه 
-وهو ما يقول به المؤلف رحمه الله تعالى- فما المانع من الانتقال في أجزاء المسائل. 

ولست بصدد مناقشة هذا الأمر هناء فکثیر من أهل العلم ناقش قضية التلفيق» 
وذهب الجميع إلى أن الجائز هو الانتقال في جزئيات المسائل لا أجزاؤهاء والمؤلف 
هنا يرى جواز الانتقال في الحزئي والحزء بلا تفرقة. 

ف الف ای هذا رة تیه عله متفر ان هذا لاب 
فقلّم بتعريف الاجتهاد وحکمه وتحدث عن أثر الاجتهاد وهو اعتلاف المذاهب» 
وكونه رحمة» وذهب إلى ترحیح القول بتصويب كل جتهد. 


4 


نم عطف على التقليد وتكلم في مسائل استفتاء العامّيَّ» ومسألة رحوع المقلد 
جتهد عن تقليده إلى تقليد محتهد آحرء ثم الانتقال من مذهب إلى مذهب» وهل 
يمب على العامي أن يلتزم مذهبًا میاه وحكم التقليد في الأصول والفروع؛ ومن 
الذي يعلد من العلماء وهل يجوز تقليد من لم يتصف بصفات الاجتهاد. 

ثم هل يجب على العامي أن يلتزم مذهبًا معينا أم لاء وبناء على كونه لا مذهب 
له هل يجوز له الانتقال من مذهب إلى مذهب متتبعا لرخمص المذاهب أم لا يجوزء 
فذكر حلاف أهل العلم في ذلك» مقدما شروط الروياني في الانتقال من مذهب إلى 
مذهب. وتعقبات القراقي على كلام الروياني. 

ولا انتهى من هذا الأمر عاد ورحع إلى ما افتتح به كتابه وهو قضية التلفیق» 
فبنی على ما فصّله من قواعد وأصول في الاجتهاد والتقليد والانتقال من مذهب إلى 
مذهب. مقر في الفصل الأخير ما ذهب إليه من إباحة التلفيق» على ما سبق بيانه» 
وقد علقت على المواضع التي فيها بيان مذهبه في هذه المسألة. 

وقد اعتنى رحمه الله تعالى بضبط الأعلام المشتبهة» كفعله عند النقل عن ابن 
برهان» فقال عقب ذكره: «بفتح الباء» كي لا يشتبه فتح الباء بضمهاء فيقال: 
رمان, كما اهتم بضبط الكلمات المشكلة حیث وقعتء فالقلد تقرأ بفتح وكسر 
اللام» فضبطها في الموضعين بالمقصود رغم أن القارئ الأصولي قد يدرك المقصود 
من أول وهلة. 

وقد عنى رحمه الله تعالى بالرد على الأقوال الضعيفة والمهجورة وإن كانت لكبار 
الأئمة» كما فعل في رده على الرازي في منعه تقليد الأموات بدعوى جواز انعقاد 
الإجماع بعد وفاة المحالف» في الوقت ذاته لم يغفل رحمه الله تعالى التوفيق بين 
الأقوال والتفصيل بين الخلاف فعمل على الجمع بين الذاهب المختلفة في المسألة 
كما فعل في الرجوع عن المذهب وتقليدٌ إمام غير إمامه في مسألة عمل فيها بقول 
ذلك الإمام» والانتقال إلى مذهب آخر. 


وإجمالا فإن الكتاب على صغر حجمه -بحيث يكفي طالب العلم مجلس واحذ 
أو مجلسان لقراءته ومطالعته- يعد من أهم الكتب الأصولية المتناولة لقضية الاحتهاد 
في العصر الحديث» حيث يعالج قضية مهمة ويحوي نقولا في غاية الأهمية» ما يجعله 
كتابا دراسيا بامتیاز» ومصدرا مهما للمعرفة لغير ا متخصصء إن قنع با فيه. 

وفاية لا بد من بیان آن للمولف تعلیقات ‏ حاشية الکتاب نفسه اماق 
مواضعها كما هي في الموامش» معقبّ کلامه رحمه الله تعالی بكلمة (المؤلف) بين 
قوسين كما هو مبين هناء كي تتميز تعليقات المؤلف عن تعليقات الفقير» والله تعالى 
الموفق عنه وكرمه. 

والله الكريم أسألء وبجاه نبيه الكريم أتوسلء أن يجعل هذا العمل في ميزان 
حسنات القارئين والمتنفعين بما في الكتاب أجمعين» وأن يجمعنا مع نبيه في علیین» 
والصلاة والسلام على المبعوث لداية البشر أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


اد 


۱ طعت عل هقه سمادة ! الولف وفقه اه لقع أمعاله أ 


( سمل رساة ال سول 


ار رأ ىالديد الاخد عاضا 
ب معبيعو 


۱ اضر عقدها » و اسج بردها © علامةعدكرء © و 
دهرء © من بر الق قسکره قنح ما أغاقه الزمن من 
باب تسه #5 وه وكا ای هر ماخفي من 

مكنو زات قق » قسوقالمایا مالعا مای‌هوانسان 
عه ن‌الفضلاء الان #السداا هن ماب 
الناب صاحب العادة والاقال 
الد اون نك افو 4 
تفم اه نامع حن بملو مه آمن 


44 سس سخ هس 


وذاك ( بمطعة ؟ ر دستان العامة ) أصاحما الفقير اله 
000 رج اهمز ال ردي طربااسمط علك سعادة | 
ا لف الف كو رخال ةمسر القاهرة -:۹2 ۱۳۲ 


صورة صفحة الغلاف من الطبعة التي اعتمدنا عليها قي هذا الإصدار 


بسم الله البهن الرحيم 

الحمدُ لله مُوَسّس الدّين على قواعد البقين» ومُظهر حكمّة شرعته 
للمُسْتبصرین» ید ا أحكامه على دعايم الأحكام؛ رل أحسنٌ 
الحديث كتابًا متشابما تبيانا للأنام, قيض من ن اصطفامم لتحرید لزانم في بين 
لماتلات والعبادات» فاجتهدوا هد هم لاستخراج الخهولات من 
العلومات؛ و ید التحقيق بنفیس العبارات» فاتفقوا فی الکلیات واحتلفوا 
ف افرع ابحزئیّات» 0 اثتلاف الأمّة فضلا ونفمة واحتلاف الأئمّة 
توسعَة ورحمة» قَسَمَ لمن تفقه في الدذين من ار أوفرٌ نصيب» وال المثوبة 
E‏ هد یل الق ابتغاء وجه الق سواء المحطىٌ منهم وللصيبُ؛ ادر 
ظلمات اجهل عن العباد» وهَدَوْهُم سبیل الرشاد» وكانوا قُذُوَةَ حَسَنَة في 
لأعمال» وبثالا لكمال الفضائلٍ وفضائل الكمالء وأرتحصٌ في اتلد لمَنْ 
عجَرٌ عن الاحتهاد وعدم ان اة 

ولصلاة ولا على من بساطع نوره زا الطلام و ميزنا لین 
الحلال وا بعثه الله بشريعة بيضاء فة و فيها لعبيده مَنْ تفر 5 
والابدیّت شرفها [باذ< "0 وقضلها راسخ» صانحا 2 ۳ من تبدیل ادن 
ونشخ التاسخ» ومن مزید کرامتها وعظیم مکانتها أن شهد لا 08 القدر 


(۱) في الأصل: «بازخ» بالزاي» والصواب الثبت. إذ البزخ بالزاي: التقاعس عن الأمرء آما البذخ بالذال: فهو 
العلو والشرف. يقال شرف باذخ» انظر القاموس المحيط باب الخاء فصل الباء ۲۵۵/۱ ط: الأميرية. 


و لفضل من رزقه الله قسْطًا من الإنصاف والعَقل) وعلی آله سادة لاس 
وأصحابه ع أحسّنوا الخلاقة بعده فَأَصَبَحَ کم الباطل في إحداد والح في 
(عراس 

وبعدٌء فقول آسیر الشّهُوات كثيرٌ الزّلات لفق إلى ريه الي امد بن 
أحمد بن يوت سئي أصلح ال حاله ا وملا من فیض عفوه ورخته 
سجاله: إن مسألة التُقليد يد وللفیق قَدْ کر فيها القال والقيل بين اللماء 
ذوی التُحقيق» ؛ فمنهم من أطاب واصاب. ومنهم من كان بيته وبين ا 
حجابٌ» ئی إن كثيراً من خرن لك فيما حالف القَواعدٌ ونصوص 
ا والْسَألة من 0 واكم فيها من مباحثهم» قدعان ذلك 
الى أن جردت ماضي ام وبَمَعْتُ ما يسر الله تعالی في رسالة مهم ۳۹۶ 
يما إحواني وقدمتّها هدي به لأناء زمانی» وسمیتها مورا لعام تأليفهاء بهذا ابیت 
شط الأول تاريخ السّئة الهجريّة وان تاريخ السّئة الميلاديّة وهو: 

حَقَةُ اي السّديد لد * لضياء اليد هد 
الب الاو 1۸۹-۵۷۰۹-۱۸-۸ 
سنة ۱۳۲۳ه * سنة ٥۹۰٠م‏ 


م وم 


زو سل 0 وله سيا تحان يوم لاد ده ره قرب 


تسش 


[تمهيد] 


۳ هس م 


اقلم -وفقك الله اي لطاعته- آنه قد وق م بعض شین 5 عم 
امتناع لفق في العبادة رکه وعکم ييُطلانماء واذعى بعض اف فيه 
الاجماع<) فدهت بعش الشافعية EE‏ شک ا الذی لا نزاع فیه, 
اهر على الألْسئّة» وف بَعْض کب نَظمٌ وهو : 
عدم الب ا ا * لحقيقة ما إن قول ما أُحَد 


وکذاله تا ۳ یتشد * وساحة تقلیدی 5 N‏ ® 


ا لمكم ذائعًا ف الفروع» غير : عام م يَتَعرّضوا لبّيان دلیل 
على صدقه» مع أنَّ المسألة قد ۳ بها عَلماءُ الأصول» وينوا هذا اک 
والخلاف فيه» فکاتث من مُباحث الأصول؛ ول كلام الفقهاء فيها اما هو 
ع لعُلماء الأصولء ولا قرو شك لم يرْحعوا إلى ما که الأصوليُونَ؛ فقرروا 
لحك على 2 غَيْرِ وخهه, فلذلك اققصرث الل على عبارات الأصوليَينَ على 


(۱) ألف في هذا: أبو الحسن علي بن عمار الشرنبلالي الحنفي المتوق سنة ٠٦۹‏ ١ه‏ رسالة سماها: العقد 

الفريد إبيان: الراحح من الخلاف في حواز شوت رید لها و ون واب من وال بول ده نی من 
مذهبين؛ کمن توضاً بلا دلك أو مسح بعض رأسه تقليدًا للشافعي, ثم قلد الإمام مالكا في عدم نقض الوضوء 
بالس بلا شهوة, وعنه نقل ابن عابدين في حاشیته» وذهبا إلى عدم حواز التلفيق الذي يذهب المؤلف هنا إلى 
جوازه. 

(۲) تعدد هذه الأبيات الشروط التي اشترطوها بحواز الانتقال بين الذاهب. وهي الشروط التي تعقبها أحمد بك 


الحسيني ق الباب الثاني من كتابه هذا, 


احتلاف مذاهبهم ليعلم المطلع مواطن الخلاف والوفاق» وحقيقة حكم التلفیق؛ 
لأن كتب الأصوليين هي مرجع النظر فيما کان موضعًا لبحث الأصوليين» 
ويكون قولهم هو المقدم على قول الفقهای بعكس ما إذا كانت المسألة من 
مباحث الفقهاء؛ فإن قولهم يقدم على بحث الأصوليين إذا لم تكن المسالة 
من مباحنهم( وهاك مص ما قالّه أهل القن من الأصوليّينَ؛ وما جاء في 
مات کب القَهاء. 


kk‏ یت 


)١(‏ هذا تقرير منه رحمه الله تعالی لقواعد البحث العلمي بشکل عام» والشرعي بشل حاص فلا يجوز بحث 
مسألة أصولية في کتب الفقه» ولا مسألة فقهية في كتب الأصول» وقد تكلم عنها غير واحد من أهل العلم. 


الباب الأول: فى الاجتهاد 
وانقسامه إلى فزض عين وفرض كفاية ومندوب» 
۳ نك a e‏ أ 
وفي شروط الجتهد المطلقء وق الخلاف في تجزؤ الاجتهاد وعدمه» 
1 2 ع8 و ۳ و و ر 2 
والخلاف € أن المصيب واحد أو الکل» وترجيح الثاني. 


E 
مشقة‎ 


الاجتهاد له بل الطاقة فة في حصیل ذي مق ۲ 

وق اصطلاح الأصولين: هو ذل الطاقة من الفقیه في تحصیل حكم 
شرع عَفكًا كان أن نفك فا كان از هی( 1 الاحتهاد : 
لفات وشات فطعي كانت أو ضيه 

وینقسم الاحتهاد من و الحكم ا به إلى: 

-١‏ فرض عَين: إن لم یکن هناك نهد عير فان حاف قَوْتَ الحادثة 


ني لت به أو َه على عر لوه لسرعي على لو وان لم يخف فَوْتَ 
الحادئّة كان على التراحي» ولگ لا ۳ عنه الطلّب. 


(۱) عرف الاجتهاد بتعاریف کیرق منها ما ذکره الولف هناء انظرها بتفصيل في: قواطع الأدلة ۰۱/۵ احصول 
7 ماج شرح المنهاج ۲۸۲۳/۷ لكن يشكل هنا ذكره القطعيات ضمن لاك الاجتهاد؛ إذ القطعیات 
لا يخال للاجتهاد فيهاء فالاجتهاد مورده الظنيات من الأدلةء حي أن الحويني رحمه الله تعالی ذكر تقسيم 
الأحكام الشرعية -تبعًا للباقلاني- إلى ما هو قطعي وما هو مهد فیه» انظر التلخيص ۳۳۲/۳ وانظر شرح 
المع للشوازي ۱۰۱-۲ فقرة ۰ وقال الرازي في احصول ۳۷/۰ : «اجتَهَدُ فيه هو كل حكم 
شرعي ليس فيه دليل قاطع»» وینحو ذلك عبر الامدي في الاحکام ۰۱۶۱/4 إلا أن يقصد إمكان الاحتهاد " 
في القطعيّات غير أن المصيب فيها واحدّء والمخطىٌ فيها آثم غير معذورء كما يرد في كلامه فيما بعد. 


حاف ا فوت الحادثة هي زا بغیره 2 غير الوحه لس 


وإلى فرض كفايّة: ان كان هناك جتهد آخحر -أي عالم بالحادئة- و 


مس مق 


خف قَوْتَ الحادثة على غير الوَجْه الشرْعيّء وه الوؤحوبُ على جميعهم) 
وأخصّهم بوحوبه من مص بالسوال عن الحادثة, تی لو اَم امع ظهور 
وحه لصواب 1 مود وان إن أَمَسَکوا م ا الوحه لیم كانوا عذورین 
ولكنْ لا یط نهم الب وكان فصر اواب باقیّا عند ظهور وه 
الصواب. یط عَنهم الفرّض بفتوی آخدهم أو قضائه في الحادثة ولو ظنّه 
الباقي 0 8 ي وجهين ف لخد إذا رد د و یب عن شکم 


1 وس سم و 


الحادثّة وکان هناك َيه -أي وکان عالمًا با كما یل ما مك وان اهما 
عدم 2 إذا ۸ یب 5 هذه الحال. 


و 


۳- وال مُندوب: إذا هد قبل نزول حادثة ده تلع علی احکام موادت 
بل نروفاه سواء كان ذلك بدون سوال أو معه» وقد فعله الأئمّة المحمَهدونَ؛ 
فاستنبطوا أحكامًا كثيرة من الحوادث قبل وقوعهاء ودونوها ي کنهم. 


2 و ر لا 0 لى عم دا 
6- وإلى حرام: وهو الاحتهاد في مقابلة دلیل قاطع من برهان أو نص 
أو ٍجماع!. 


= 2 


)0 السبكي: هو تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبکي؛ فقيه شافعي أصولي حدث ولد 
بالقاهرة سنة ٠.‏ ”لاه» وتوقي سنة ۰۵۷۷۱ صنف «طبقات الشافعية الكبرى», و«رفع احاحب عن مختصر 
ابن الحاحب» المنقول منه هناء وغيرهاء ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4۰/۲ ۰۱۳-۱ الدرر 
الكامنة 4۲۵۰/۲ -1۲۸. وانظر قول السبكي في رفع الحاحب ۵۳۰/4. 

(۲) القطعي من الأدلة هو الاجاع والمتواتر من القرآن والسنة» والبرهان؛ ويقصد بالبرهان: العقلي المفيد 
للقطع؛ وهو المبني على مقدمات قطعيّة انظر: النبذة الركية في القواعد الأصلية ص: 4۰. وانظر تقسيم- 
۳13 


[شروط المجتهد المطلق] 


وشَرْط الاحتهاد المطلق في حَقّ المختهد: 
-١‏ أَنْ یِکون بالفا عاقلا. 
۲~ ون کون توا بوجود الله تعال وصفاته» وبالتي 3 ومعجزاته 
وما جاءً به منْ عند الله وسائر ما ولق عليه ذلك ولو بالأدلة الإجماليّة. 
۳ وأن یکون عالما ال جزیّات مفاهیم الألقاب الاصطلاحيّة 
المذكورة ف کب لاصو من شخص الكتاب وش ق الظهور: كالظاهر 
والنص والمقگر ولمحكم والعامٌ وا 7 وق 11 الخفاء و کال 
ول والمشكل والُشابه . 4 غير ذلك مما قصَّلَه الأصوليون في هم : م 
علق الأحكا» یت 1 من الرُحوع إليها عند طلب الحكم كما جم حرم 
به عير واحد» منهم الإمامُ را( 
-٤‏ وان يكونَ عالمًا بالمستد من المتواتر والضعيف» وبالعدل والمستورء 
ابرح والتعدیل. 
- ون يكونَ عارفا بمواقع الاجماع قبله کي لا يخرقه. 
ج وأن لا يُخالقٌ دليلا قطعمًا. 


“الاجتهاد من حيث الحكم في: تيسير التحرير ۰۱۸۰/۶ 

)١(‏ الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ الإمام الأصولي المتكلم المفسر» صنف في أصول 
الفقه: امحصول» والمعالم» وللنتحب. وي أصول الدين: الأربعين» وامحصل» ومعالم أصول الدين» وله شرح 
عيون الحكمةء وغيرها من المصنفات» توفي سنة 1۰٦‏ ه» ترجمته في: وفيات الأعيان ٤۸/٤‏ ۲۸۲-۲» طبقات 
الشافعية الكبرى ۸/ ۰۹-۸۱ 


۷- وأن لا يعمل منسوخ؛ ؛ لا الاستنباط فرع مَعْرقة الیل سبط 
مه وكيْفيّة الاستنباط ط وفهم م المراد من یط مه واعتباره ۳ على کون 
ا متبط منه ع تالف للقطع ولا منسوخ ولا مع على حلافه(. 


ا کک ا 


[تجزة الاجتهاد] 


ا د 


والاحتهاد قيل لا یتح ٠‏ وقیل يكرا باه ضل لبَعْض الئاس َو 
ق بعض الا بواب وهو 1۳ بعض ید0 وتار ر ۳ و 
إلى الأكثر وقال اه الصحي کت وقال ابن دقيق العيد: هو ال 

۳ ی اه احق. 


RRR 


(۱) تفصيل الشروط الواحب توافرها في المحتهد في: قواطع الأدلة 4-٤/١‏ المستصفى ./١‏ مع ولا ط: 
بولاق» احصول ۲٦-۲۱/۰٦‏ تيسير التحرير ۰۱۸۰/۱ التقرير والتحبير ۹۱/۳ ۲۹-۲ 

(۲) انظر فواتح الرهوت ۰۳۰4/۲ مطبوع بمامش المستصفى ط: بولاق. 

(۲) الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» حجة الاسلام» صنف المستصفى والمنخخول في علم 
أصول الفقه. وإحياء علوم الدين؛ والاقتصاد في الاعتقاد. وتمافت الفلاسفة, وغيرهاء توفي سنة ۵ ۰ هه ترجمته 
في: وفيات الأعيان ۲۱۹-۲۱٦/٤‏ طبقات الشافعية الکبری ۰۳۸۹۱۹۱/۲ 

وانظر قول الغزالي في المستصفى ۰۳۵۳/۲ 

(4) قال في جمع الجوامع : «والصحیح حواز بو الاحتهاد», انظر الغيث امامع شرح جمع ابلوامع ۸۷۹/۳ 
(۵) ابن دقیق العید: محمد بن علي بن وهب القشيري؛ قال عنه التاج السبكي ۸ يختلف أحه من مشایخنا أنه 
البعوث على رأس السبعمئةء المعني به حديث رسول الله و في احدد» صنف شرح متن أبي شجاع؛ والاقتراح 
في علم الحديث, وغيرها توفي سنة ؟ .لاه ترجمته في طبقات الشافعية الکبری ۲4۹-۲۰۷/۹. 

(") قول الكمال ابن الهمام في: تيسير التحرير ۰۱۸۲/۶ التقرير والتحبير ۲۹۶/۳. 

والکمال ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن | 
الهمام» صنف عددا من الكتب منها: فتح القدير شرح العاحز الفقير على الحداية» التحرير قي أصول الفقه 
وغيرهاء توفي سنة ١851ه»‏ ترجمته في: الضوء اللامع ۰۱۳۲-۱۲۷/۸ شذرات الذهب ۲۹۹-۲۹۸/۷: 


۹1 


[هل المصيب في الاجتهاد واحد أو الكل] 


و قطي عض ام دقع 


وق الفروع حلاف ا واحدٌ أَيِضًاا"©, وقیل: الكل ۸ ey,‏ 


وهو حلاف مب على حلاف آعبر: وهو انه هَل لله لله کم معن ني الواقع 
وس ار" کل حادئة بل احهاد ابجتهد. 


تقال الأضعَري اقلا لا ل لله قبل الاجتهادء ۳2 بجتهد 
میب وشکم الله تابع لاه معنى تن کم تابعٌ له وا 
فاشکم ی إذ هو الخطابٌ 5 عندها. 


(۱) انظر قواطع الأدلة ۰۱۱۷-۱۱۷۵/۳ التلخيص للجويني ۰۳۳-۳۳۳/۳ شرح اللمع ۳/۲ ۱۰- 
۰ المحصول ۳۳-۲۹/۵. الاحکام للآمدي 4/4 ۱5۵۷-۱۵ التقریر والتحبیر ۰۳۰/۳ 

(۲) يتفرع على القول بان الصیب واحد مسألتانه الأولى الصیب واحذ والحطی غير معنور» وهو قول 
الأصم وبشر الريسي وابحاحظ من المعتزلة» على ما سیذکر الولف بعد والثانية: المصيب واحد والإثم حطوط 
عن الخطی, وهو قول الأئمة الشافعي» ومالك. والقاضي أبي الطیب الطبري» وأبي إسحق الإسفراييني؛ وابن 
فورك» غير أنمم اختلفوا بعد في هل المجتهد مكلف بإصابته أم لاء على ما سيذكره المولف» انظر البحر احیط 
۲۳-۲ ط: الكويت 

(۳) الواقع ونفس الأمر: وحود الشيء في الواقع معناه وحوده في حارج الذهن» أما في .نفس الأمرء فمعناه 
وحوده في حد ذاته وان لم يكن له وحود في الخارج» والواقع بمذا يكون آحص مطلقا من نفس الأمر» ونفس 
الأمر يكون أعم مطلقا من الواقع» وقال الشريف اللحرجاني في التعريفات: «نفسٍ الأمر هو عبارة عن العلم 
الذاتي الحاوي لصور الأشياء كلها کلیاتما وجزئياتما وصغيرها وكبيرها جملة وتفصيلاً عينية كانت أو علمية»» وقد 
يستعمل كل منهما بمعنى واحد على سبيل المساعة. 

)٤(‏ الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» إمام أهل السنة توفي سنة 4 ۳۲د. 

والباقلاني: القاضي أبوبكر بن الطيب الباقلاني إمام أهل السنة» صنف التقريب والارشاد والإنصاف في ما 
يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء والتمهيدء وغيرها توق سنة ١7‏ 4ه» ترجمته في: وفيات الأعيان ۲۹/۶- 
۶۰ الانساب للسمعاني ۲-۲ ۵. 

وقد حکی الحويني القول عنهما في التلحیص ۳۱-۳۶۰/۳ الرازي في احصول ۳7/۲. 


lv) 


فالعنی على قَوْهما: أن لله خکما وحطابًا لا لکن إفا تین حوبا 
أو حُرْمَة أو رهما بط مهد فلاب له : ُو عق المخطاب عَلى وه 
طلب الفْلٍ أو الرك جازمًا أو غَيرَ جازم أو على وه التَخيير لذت الطلب 
لا فما َل اه في حادثة من الحوادث حًا لله اشامن الیل هو 
حك اله نی حقّه وق حو من نله 


وقال و بوشف( محمد" [وين مريج]»: لا سس ل قبل الاحتهاد, 
وکل مجتهد مُصيبٌ أيضا؛ إلا أن ف كل حادثة جه E‏ 
لله فيها بحكم لا بد أن یکو اَم یت ليك بقل ار إلا بم 
ون حَْسَئًا في ا ولا ینهی الا عا کون قَبِيحًا في الواقع» مهد إذا 
صادّف احتهاده امک الذى يلائم تلك الجهة بأنّ أصابٌ احتهاده الوحوبٌ 
ا واه نيما هو قیخ فيه َو صب اه 
وکا ون لم يُصادف احتهاده ما ذکر فهو مُصيبٌ اجتهادًا لا حكماء 
وابتداء للا انتهاءا). 


(۱) أبو یوسف : یعقوب بن إبراهيم ين حبیب» صاحب الإمام أبي حنيفة» وهو أحد الصاحبین الذين نقل 
عنهما المذهب بعده» ألف مولفات منها: أدب القضاة» ولي القضاءلحارون الرشيدء توفي سنة ۱۸۲ ترجمته 
في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص: ۰۱۳4 وفيات الأعيان ۰۳۸۸۳۷۸/۲ 
CO‏ ی 

الأصل في فقه الامام أبي حنيفةء أحذ عنه الإمام الشافعي. توفي بالري سنة ۸۷١هء‏ ترجمته في طبقات الفقهاء ۾ 
للشيرازي ص ۰۱۳۲۱۳۵ وفیات الأعيان ۱۸۵-۶ 

() في الأصل: «وابن شُرْح»» والصواب هو الب 

وابن سریج: هو آبو العباس بن سریج بحدد المثة الرابعة, الملقب بالباز الأشهبء کان من أصحاب الوحوه في 
مذهب الشافعية له شرح على مختصر المزني» توفي سنة ١‏ ٣ه‏ ترجته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
۱۰۹-۸ وفيات الأعيان »1۷-٦٦/١‏ طبقات الشافعية الکبری ۳۹-۲۱/۳. 


(4) انظر التلخيص للجويني ۰۳6۰/۳ احصول ۶/۲ ۳. 


وال التمهر إن لطت واحدٌء EBE‏ معنا قبل الاحتهاد. ْم 
احتلفواء فمنهم مَنْ قال: یس على لك الحكم امار له بل هو کذفین 
ُصادفه من شاء الله مصادفته» وهو فول لا مُعْن 9 

ومنهم قن إن عله اما ندل علیه وهُوَ الصَّحَيحٌ؛ لأن من العَبَث 
كلت العاقل كم لا دَلِيلَ عليه ولا آمارت وكيْفَ ذَّلكَ والاحتهادٌ هو 
استفراغ القوة في طلب الحكم من الدلیل» وهو یستلزم طلب للیل الذى يدل 
عليه» وطلب الشئ ا و ا ة الحكم اع لإمُكاتماء 
ولكن إذا أصابٌ ذلك ایک الف أجران» أ جر احتهاده و إصابته له 
ون أخطأه فلا ینم بل یوجر أجرا واحذا على اجتهاده وطلب ما کلف إصابئه 
وله وُسعّه في ذلك» وللا يكلف اللَهُ تسا لذ وه شمه 
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والخلاف في أن المصيبٌ واحذ أو الكلء قیل مُطلقًا وا في مُسألة فيها 
قاط من نص أو إجماع؛ أو لا قاطعٌ فيهاء وهو بعید. 

تب اک نها اطع با ر م يتقف لد عليه بان م يلغ 
وحصّل الاحتلاف؛ فاا فيها واحد اتفاقد وهو من وافق ايه القاطع ٤‏ 7 
ذکر وهو الذى يقتضيه ال وغل يام الط فيما فيه اطع ل یفص 
في الاحتهاد؟ فالاأصخ أنه لا يام | لب وسعه في طلب الحكم. 

وم فصر لهد ف اجتهاده مم اتفاقاء مُکذا يوخ من تحرير ابن 
امام وشرحه ومن جمع بلوامع وشرحه كن وبغض خواشيه(". 


(۱) سورة البقرة: من الآية ۲۸۲ 
(۲) انظر: تيسير التحرير ۰۱۷۹/4 الآيات البينات (حاشية ابن قاسم العبادي على شرح الحلي على جمع- 


القو ل السدید" سل الاجتهاد والتجدید 

وتل الخلاف دق أن لله ُكمًا میا قبل الاجتهاد والصیبٍ واحد 
من الختهدین, أو لیس له کم مین قبلهوبتمیغ مُصيبٌ- نا هو بالنّطر 
للاجتهاد وذ الحكم من الیل 

وأا با ِا دی اليه احتهاژه فلا شك في آنه حكم الله وَرعٌه 
عند الكل اا عند القائل به فظاهت وأا عند بره لان كل مهد یت 
أن مخالقه مُصيبٌ 0 
مخطئه في ظنَّ تخالفه» ودلك لأنَّ الاتفاق قائمٌ نهم على اد کل هد مأمور 
ات بالعمل ما أذّى إليه احتهاده» وکذا من ده ولو کان کل هد یری 
لول خانه حا من حب لت به له مه او اعلی ما ذکز 
وکا الکلف مورا بالعمل بالخطأ ومو باطل. 


والحاص ل" نا إذا قلنا: إن لله کما مین معنا قبل الاحتهاده وإنّ المصيت 


ا من الي فمعنی هذا ن الذى طابق وله ذلك الحكم واحد منهم 
فهو الع بهذا لمن دون الباقي» وان کان کل واحد مُصيبًا اتفاقًا بالئظر 


الى العمل باحتهاد فة 
وقد خص الإمامُ خر الدّين هذا الخلاف فقال: «احتلف العلماءٌ في 
الواقعة التي لا نص فيها على قولین 


-الجوامع) ۵۵/6 ۲۵۷-۲ ط: الأميرية» وقد علل انحلي ذلك فقال: «لتركه الواحب عليه من بذل وسعه 
فیه»» وحاشية البنايي على شرح جمع جمع ابخوامع: وقال فیها: «المتصف بصفات الاجتهاد لا نفس اختهد» 

۲ وقال شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني في تقريره: «وإن أصاب الحق لتقصيره فيما وحب عليه» 
وانظر احصول ۳۹/٩‏ الإحكام للآمدي 2150/4 وقد فصلا فيه ال ابلمهور» وأدلة غيرهم والجواب عنها. 
(۱) قوله: «الحاصل»: تفصيل للكلام السابق بعد إجماله. 


أحذههما: وبه قال الاشتري والقاضي”' ا اكلم أله لیس له 
فيها قل الاحتهاد کم ين بل حکنه تال نها ابع لقن لد 
ومولاء هُم القائلون بان کل نهد مُصيبٌ. واحتلف هؤلاء» فقال بَعْضُهِم لا 
مد یووم زعکم ل قعل ها مكحم ا 
ا الأشبّه» وقال بعضهم لا يُْتَرَط ذلك. 
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والقَول مان : أنَّ له تعالی في كل واقعة شکما میا وفيه له أقوال: 
- أحذها: : وهو قول طائفة من اقا مین حصلا حكمٌ من عبر 
دلالة ولا آمارة بل هو کدفین یر عليه الطالب اقا فمن وحده قله آحران 


- والقؤل النَّانٍ: عَليه أمارةٌ أي ذلیل صي والقائلونَ به احتلفوه ال 
مهم ن كلض هد ياصاته فاته وغموضه لك كان الي فيه 
نو مأجوراء و قول جمهور الفُقَهاء یسب إلى الشافعي وأبى حَنيفَة 
وقال بَعْضُهم أنه مامور بطلبه را فان احطاً ولب على ظنه شیم آحَرَ مير 
التكليف وصارٌ مأمورا بالعمل عقتضی ظَنّه. 

اقول ال أن له دلبلا قطعيًا والقائلونَ به انوا عَلى أنَّ 
نهد موز لبه اکن اوه تال سیر : رد اطي فيه لا أ ولا 
ينمض قضاژه وقال بر اريسي اتيم والأص0" بالنّقض. 
(۱) القاضي: أبوبكر الباقلاني» سبقت ترجمته» وسبق تخریج قول الأشعري والقاضي. 
(۲) بشر الريسي: بشر بن غياث بن أبي كرعة العلوي بالولاء؛ الريسي نسبة إلى مريسة قرية عصر. فقیه معتزلي» 
يعد رأس فرقة من العتزلة قائلة بالارحای توفي سنة ۲۰۸ هه ترجته في: وفیات الأعيان ۲۷۸-۲۷۷۱ 


(۳) الأصم: آبوبکر عبد الرهن بن كيسان الأصمء كان من أئمة المعتزلة» وکان من فصحاء الناس وأفقههم- 


والذى مب إليه: أن لله تعالى في کل واقعة : كما ميا عليه َليل ي 
وأ لطي فيه معذور ون القاضي لا ینقض قضاوؤٌه». هذا حاصل كلام 
المخصول» وقال بیْضاوي 0 اه الذي صح عن الشافعي. 


إذا عَلِمْتَ ذلك لاله 2 فروحٌ: 


ا 


- منها إذا اد ني له وصلَى مت یقن لطأ قفي القضاء أقوال 


۳ 
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امه نه يحب وان لا وال إن ق نّ الصَّوابَ ازفا وب الضاء 


ولا لا وین قاطا یر احتهاده لل ره لضا حت لو صَلَى 
رح ركعات في اربع جهات فلا قضاء. 


- ومنها إذا صَلَى خلت مَنْ توس تاركا لد أو اتیب أو شمه 
الفاتحة ونحو لك قفيه وحهان أصَحُهما وُحوبٌ الإعادة. 

- وسسها و استخلاف ب الشافيي للحتفي وتحوه من احالف کج 
نابي یل علی للم لوف ف الذهب خلافه 3 کم لاب 
مُقَنَضى َذهبه کذا نله لرافعی() عن یار وأقره 


حوله تفسير عجيب» انظر ترجته في طبقات المعتزلة لأحمد بن يحى الرتضی» ص: *ه-010. 

(۱) البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي, كان إماما فقيها أصوليا متعبدا نظاراء ألف طوالع 
الأنوار في أصول الدين؛ ومنهاج الوصول إلى علم الأصول في أصول الفقه» وشرح منتخحب الرازي وختصر ابن 
الحاحب, والغاية القصوى في دراية الفتوى» ولي القضاء بتبریز» توقي سنة ١/1"ه»‏ ترجمته في طبقات الشافعيتة 
الكبرى 19//8 .1١ 584-1١‏ 

(۲) الرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي صاحب الشرح الكبير المسمى فتح العزيز شرح 
الوحيز» وشرح مسند الشافعي» كان إماما متضلعا من الفقه والتفسیروالأصول, توق سنة 117ه» ترجمته في 
طبقات الشافعية الکبری ۰۲۹۳-۲۸۱/۸ 

(۳) الروياني: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني»أحد أئمة الذهب الشافعي» صنف بحر المذهب» وشرح 
مختصر المزني» وغيرهاء ولد سنة 4۱۵ه ومات شهيدا سنة ٠۲‏ هه ترجمته في: الأنساب للسمعاني 2٠١5/9‏ 
وفيات الأعيان ۰۱۹۹-۱۹۸/۳ طبقات الشافعية الكبرى ۹۳/۷ ۱--۲۰۳. 


الباب الأول: في الاجتهاد 
- ومنها إذا رفع م إلى الشافعيّ مثلا كم من قاض آخر لا یوافق اعتقاده 
5 )ل لذ يون لقع ايل برق انس أَصُوَبُ منه فهل له تتفیده؟ فيه وحهان: 


أحدها خو ابن کج« عن نص الافعي-: آنه يُعْرضٍ عنه ولا 
یفده له إعانةٌ على ما ید أنه حَطَأ. 


ع 


وأصخهما -كما قاله السَرحسُ وبه اجات این القَاصل-: آنه 
ال ای مرو فا 
نم ترح له رما لوق هة اي کم فها اه بْضی شکنه لول وان 

ادى احتهاده الى أن غَيْره أصوّبٌ» كذا دک الرّافعيّ في كتاب القضاءء والله 
تعالى أعلم» اه عبارة لتنهید. وله ف المخصول: «والذي ذف یه 
إلخ ... رجح السيوطيٌ0» لول ان کل يجتّهد م و لذلك دة 


(۱) ابن كج: يوسف بن أحمد الدينوري» أحد أركان المذهب الشافعي؛ جمع بين رياسة الفقه والدنياء وارتحل إليه 
الناس من الآفاق» قتله العيارون في سنة ٠٠‏ 4ه»ء ترجمته في طيقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۱۱۹-۱۱۸ طبقات 
الشافعية الكبرى 9/٠‏ ۳۱۱-۳۵ 

(۲) السرحسي: زاهر بن أحمد بن حمد. أول من حمل كتب الشافعي إلى سرحس» إمام كبير أحذ علم الكلام 
عن أبي الحسن الأشعري» مع منه الحاكم وخلق کثیر» توفي سنة ۵۳۸۹ وهو ابن اثنين وتسعين سنة» ترجمته في 
الأنساب للسمعاني ٤٤/۳‏ ۲» طبقات الشافعية الكبرى ۲۹۹-۲۹۳/۳. 

(۳) ابن القاص: أبو العباس أحمد بن بي أحمد الطبري إمام أهل زمانه» صنف التلحیص, والمفتاح» وأدب 
القاضي» والمواقيت وغيرها من كتب الفقه» مات مرابطا بطرسوس سنة ١٠٣۳ه.‏ ترجمته في: طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 2١١١‏ طبقات الشافعية الكبرى ۹/۳ 1۳-۵ 

)٤(‏ النص من التمهيد في تخريج الفروع على الأصول بامال الدين الاسنوي» بداية من قوله: وقد حص الإمام 
فخرٌ ر لین هذا الخلاف؛ حتى هناء انظر التمهيد ص: ۵۳6-۵۳۲؛ وانظر: المحصول ۳۹-۳6/۷) منهاج 
الوصول إلى علم الاصول ص ۷۳ ط: صبیح. 

(۵) السيوطي: حلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر إمام فقیه أصولي لغوي محدث» صنف تصانیف تزید عن 
الستمئة مصنف في مختلف العلوم؛ وقعت له منافرات مع علماء عصرهء كان بعیدا عن الناصب والولایات 
مبتعدا عن ذوي السلطان» توفي سنة ١311ه»‏ ترحم لنفسه في حسن الحاضرة قي تاريخ مصر والقاهرة. وقد نقل 
المؤلف بداية من هناء والفصلين بعد هذا من جزيل المواهب في احتلاف المذاهب» الصفحات: ۲-۱۹ ه, 


رما حزیل المهاهب ف احتلاف المذاهب له: «روی هي في المدْحَلٍ 

بشنده عن ابن عبّاس صما قال: قال 0 لله 35 (مهمّا ُوتيتمْ من 
کاب لفات بر لحد في که فان م نکن كاب الله فس 
مني ماضية» فان م تكن سن مي ما قال آضحای» | رن أ أصحابي رة جوم 
في السّماء فا أَحَذَتم به اهتدیئم واحتلاف أصحابي کم رمق" 


في هذا الحديث فوائد: 


اخحباره و باحتلاف المذاهب بعده في الفروع» وذلك من و له 
من الر خبار لیات ورضاه لك و عليه ومد حه له حیت چ 


ان 


رف وای للشكل ين الال انها شام ی غو ن لاخدها 


سبط منه أن كل المحتهدينَ على هذى وكلهم على فف فلا لو 
على اد منهم» ولا يُنْسَبُ إلى أحد منهم تخطنة؛ لقوله :ناما الم 
به اهمَديُْم)» كَل كان المصيبُ واحدًا والباقي مُخْطنًا لم تحصل الحدايةٌ بالأخذ 

وال این سَعْد في الطبقات: «أخبرنا قبيصَةٌ بن عبت دنا افلح 
بن ميد عن القاسم بن تخد قال: کان اختلاف أصحاب مد ره 
لاس( أخربحه ی هت فى المذحَل. ۲ 

وقال ابن سَعْد: ا قبيصّة بن عُقبَة حدئنا سُفیان عن إسماعيل 
ابن عبد للك عنْ عوّن» عن عُمَرَ بن عبد العزیز قال: ما سر باحتلاف 


(۱) رواه البيهقي ف الدخل للبيهقي برقم ۱۰۲ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 48 ط دائرة للعارف العثمانية. 
(۲) الطبقات الكبرى ۱۸۸/۷ 
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أصحاب الي الا خر النَعم)) ورواه البيهقيٰ ف لب بلفظ: «ما سرن لو 
أذ اصحاب تمد م يفوا لأتمم لو يَخْتَلفوا 9 

وأحرج الخطيبُ البغدادي ف كتاب الرُواة عن مالك من طریق ماعیل بن 
ی امجالد قال: «قال هارون المشید مالك بن أنس: : يا أبا عبد الله تک هذه 
i, e‏ ق آفاق الإسلام لتخم عَليها الف ل مر لین 
5 اعتلاف العلماء رة من الله على هذه لدم کل يبع ما صح ع عنده» وك 
على هی وا ر الله» . 


وأخرج أب یم في الحليّة عن عبد الله بن عبد الحكم قالَ: «تمعغتٌُ مالك 
ابن ۳۹ يقول؛ شاور هارون شید في أن يعلق لوپ الكغبة وحمل 
اس على ما فيه» كَقلْتُ: ال إن اصحات سول الله يك سنا في 


لفروع وتفرّقوا في ان وک ضبنت فقال: مك الله يا أبا عبد له( 

وأخرّج ابن سَعْد في الطبقات عن الواقديٰ قال: «تمعْتٌ مالك بن نس 
َقول: لما حح لصو قال لى: ی قذ ا ار بک هنه الى 
وصَغْتها فسح م أبعت إلى کل مضر من أمصار المسلمين منها بت 
وآمرهم أن يَعْمَلوا ما فيها ولا يَتَعَدَّوْهِ إلى غیره» فقلت يا أميرَ المؤمنينَ: لا تفعل 
هذا فان لاس قد سیقّث لهم أقاويل وتععوا أحاديث ورووا 5 وأَجذ 
كل قوم با سيق هم ودانوا ب به ام من احتلاف لاس فدع لس 1 احتار 
اهل کل لد منهم لشیم ۳ 


(۱) حلية الاولیاء 5/ ۳۳۲. 
(۲) الطبقات الکبری ۵۷۳/۷. 


فصل: في أن اختلاف المذاهب نفمّة ورخمة!') 


اعلم أ أن احتلاف اذاهب في هذه املة نعْمَةٌ كبيرة وفضيلة عَظِيمَة وله 
سر لف در که العالمون وعمي عنه الجاهلون» حى سمعْتُ بعض اهال 
يقول: «جاء التي علي بشرع واجلد فمنْ ن اين مَذْاهبٌ أربعَة!؟)26. 


ومن اجب أيضا من عد في تَفْضيلٍ بَعْض المذاهب على بَعْضٍ 
تفضيلا ودی الى تقيض امل عليه وسقوطه» ورا ادى الى الخصام مر من 
السّفهاءء وصارزت عَصبِيّة وكميّة الجاهليّة ولعلماء مُتَيّمُونَ عن ذلك. 

وقد وق الاحتلاف ف الفروع بين الصحابة تالا وم حير الأمّة 
فما حاصَم أَحَدٌ منهم أحذاء ولا عادى أَحَدٌ أحذاء ولا تت نشب اخد اعدا 
إلى طا ولا قُصور والسَّرٌ الذى آشرت إليه قد ا من حدیث ورد 
أن اختلافٌ هذه الأ رة من الله هاء وکان احتلاف لاتم السّابقة 2 عذابًا 
وهاذكاء هذا معناه ولا ضرفي ان لفظ الحديث . 


عرف بذلك ت ان احتلاف المذاهب ق هذه الملة حصَیصّ ی( فاضلة هذه 


را ام 


لأت وتؤسيعٌ في هذه الشريعة ا سل فکانت الأنبياء قبل قبل التبي 


ل ت أحنُهم بس واجد وغکم واحده حت له بن ضیق شريتتهم لم 
و لاك 


یک فيه تخیر في کت من الو التي شب نها ای في شتا کم 
القصاص في شريَة اليّهود وتم الذي في شريعة التصاری» ومن ضیقها أيضًا 


.58 هذا الفصل أيضًا من حزيل المواهب في احتلاف المذاهب ص:‎ )١( 

(۲) يبدو أن عصر الامام السيوطي قد ابتلي ذا قبل أن نبتلى به» والله المستعات. 
(۳) لعله يقصد حديث: (اعتلاف أمتي رهة). 

(4) قوله: خصیصی بالقصر وعد كما قي القاموس (الولف). 


نضا 


ل ل ميا ا ل عه 
حرف ت ا ذلك ق الأحاديث. 


وهذه الشْريعة ممحة شهلة لا کے فیها کما قال تَعالى: یرید له بک 
نت وقال تعالى: وا جَعَلٌ لک في آلذین من e‏ © وقال 
و (بعثت بت بالحيفية لحم" تن متها أن اما رل على مب 
أحرف» بأوجه مدد ول كلام ال وَوَقَمَ فیها وللنسوخ يعمل 
با معا ي هذه لیب فا عمل فها بان e‏ 
تخیر بين مرن شرع کل منهما ف بل کالقصاص یت ات 
لشعَین مغاء وزادَثْ حسنا 2 الث وغو كفي الدى 1 یکی قاری 
ريون ومن ل ذلك مَشْروعيَة الاختلاف بینهم في الفروع فکانث المذاهبُ 
على احتلافها کشرائع ده کل 00 به في هذه شرع 

نصا هذه الصَّريعَةٌ کانا عدَةٌ شرائعٌ بعث الي كد بجميعهاء ٠‏ وف 
ذلك ؤْسعة زائدة هاء وفخامة عَظيمَة لقدر الي ع جنعها؛ وخصوصيّة 
له على سائ الأاو» حت بعت کل يكم واحد وبصت هو يكل في ان 
الواحد بأحكام متنوعة وه کم یکل منهاء فد ويُصَوب قائ ويُؤجَرٌ عليه 
ویهدی به. وای لین ل اة نتسه کل من له وق ودرا 
لأسرار الشريکة. 
(۱) سورة البقرة: من الآية ۱۸۵ 


(۲) سورة الحج: من الآية ۷۸ 
(۳) الحديث: رواه 77 في مسند الأنصار رضم برقم: ۰۲۲۷۲۲ 


ا ي في تألیف له: ادع نرق لشبفه هي عراخ لني 


ا به بعث يما الانبیاء شوت ایا عنه لاه ر ني وآدم بين لر والحسد) 
وحمل إذذاك ر 2 الأنبیای وق نانك قوله: (بعشت بعثت إلى الاس كاف( فجتل 


۷ ٣ور‎ 


ی ثا إلى الخلق كلهم ف لذن آدم الى أن تقوم السّاعَة. . في كلام طويل 
تال از تفائس بديعات» وقذ سَُه في أل کلب لْمْحزات. 


فإذًا جع الب يي جميع الشرائع لني بعت بعشت با الأنبیاء شرائع له َل 
زيادة ق تخظیمه فالمذاهبُ التي استتّطها أصحابه من أقواله وأفعاله علی 


7 ر2 


تنوعها شرائع ا له من باب ال اخصوضًا وقد حبر بوقوعها ووعد 
بالهداية على الأخحذ بأيُها. 


لبش 


فضل في أن اختلاف الصحابة في أسرى بدر 
ممايدل للقول بأن كل مجتهد مصيب 
ومن الیل على ما قلناة قضّةُ احتلاف الصّحايّة على أسْرَى يَذْرِ فان 
أبا کر ومن تیه أشاروا بأخذ الفداء منهم عم ومن تبعه آشاروا بقتلهم 
2-6 النبي کا بلاژّل» ول القرآنُ بنفضيل الرّأي الثاني مع تقرير الرّأي 


الأول» وهذا دليل على تصويب این ون كلا من تون مصيب. 


ولو کان الرّأي لول عطا بعکم به الي يك كيف ت وقد أخيرَ الله 


(۱) يقصد بذلك حديث: (كنت نيا وآدم بين الروح وابسد). 
(۲) الحديث رواه أحمد في مسند بني هاشم برقم: ۰۲۷۸۲ 


ا حکنه بقؤله: ولو کاب من الله سَبَق 6( وط الفداء بقوله: 
کل ۳ غنم م لال طا ۳ وق م الب على اختيار غبر e‏ 

فاکثر ما ر يقح التَرْحِيحُ ق المذاهب بالقظر إلى الأفضل یت رو 
الأدلة لب من الاحتياط و وغو ذلك وذلك ي ادا للسائل له 
بحت جموع مب وأما بالتظر إلى اتصویب نکر ا 
شُبْهَةَ فيه ولا مرية. 

ومن هنا كانت طريقَةٌ الصُوفيّة أن لا بل مذهّبٌ معي بل يود 
00 مذهب بالأشد وال خوط الور فإذا كان من لاف الجواز 
ف مسألة لحم 98 احری؛ هت غيره العکس ادون بالتحرم ف 
السأكين احتياطا لكل مَذَهَب. 

E O 3‏ ي ك 

(نَذْنيبٌ) ونَظيرٌُ ما قلنا من أن المذاهبٌ كلها صواب وا من باب جائز 
وأفضل» ١‏ من باب صواب وخطأء ما زوي عن جماعة من الصحابة ي قراءات 
مشهورة أف أنكروها على عشمان وقرو غیرها؛ العلاء عن نکمم 
ام أرادوا أَنَّ ۳۹ احتیار غيرهاء ولم پریدوا انکار القراءة با لت وقد 
عمَدت لذلك فصلا في الإتقان0 . 


KR 


(۱) سورة الأنفال: من الآية 1۸ 

(۲) سورة الأنفال: من الآية 58 

(۳) النص لا يزال من حزیل الواهب في احتلاف المذاهب ص ۳ وانظر الإتقان في علوم القرآن 
۳۰-۲ ط: التجارية. 


فصل" في ترجيح القول بأن كل مجتهد مصيب 


إذا عرف ما قرّرناة عرف ترحیخ ح الول ان کل جتهد فيب وان کی 
الله ي کل ی تابع لظن مهد وهو آحد القولين للأئمّة الأربعة» ورجحه 
ا أبو کر وقال 2 التقريب: «لاظهر من کلام الشافعيّ والأشبه 
هبه وممب أمثاله من ن العلماء: العو بان كل بجتهد مصیب». 


وقال به من أصحابنا اب سرج والقاضي أبو حامد"» والدازکي ۵ واکتر 

العراقيّينَ؛ ومن الحتفيّة أبو يوسشفء وعد بن اخسن» وأبو زد الدبُوسيٌ”©) 

ا ا عا: (إذا اد اطا قله ار واحذ)( 1 

على أن من هدن مَن يُصيبٌُ ومن يُخْطٌ» وان کم خلت ولو كانوا 
مُصيبينَ 4 يكن للتقسيم مَعْى. 

تك: أخمل َو «تأخطا» على م إذراكه 1 الأول »كما عتبٌ 

على الصحابة في اختیار الفداء وه 7 الأفضّل مه ی صواب» وقد 


(۱) النقل من حزیل الواهب قي احتلاف الذاهب؛ ص ۳۵. 

(۲) هو أبوبكر الباقلاني تقدمت ترجته» وقد حکی الحويني القول عنه في التلخيص ۱-۳4۰/۳ ۰۳ 

(۲) القاضي أبو حامد: أحمد بن عامر بن بشر العامري الروروذي» نزل البصرة ودرئس باه صنف شرح ختصر 
المزني» توفي سنة ۳۱۲ه, ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص ‏ ۱۱) طبقات الشافعية الکبری ۳-۱۲/۳ ۾ 
(4) الداركي: آبو القاسم عبد العزیز بن عبد اش كان فقیها حصلا مُحدَّناء تفقه على أبي سحق الاسفراييني 
توفي سنة ۳۷۰ه, ترجته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۱۱۸-۱۱۷ طبقات الشافعية ۳۳۱-۳۳۰/۳. 
(5) الدبوسي: عبید الله بن عمر الدبوسي» يقال أنه أول من أسس علم الخلاف. من مولفاته: تأسيس النظر» 
وتقوم الأدلة» واسرار الأصول والفروع؛ توفي سنة 4۳۰ه. ترجمته في: الجواهر المضية ف طبقات الحنفية ٠٠٠/۲‏ . 
(7) الحديث: رواه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا 
أصاب أو أخطا. 


لكا 


ال القمَهِاءُ في مَنْ صَلَى رباع إلى اربع جهات کل رَكمّة إلى جهّة بالاحتهاد 
إل لا قضاء علیه» مَحَ القطع بان ثلاث رکعات منها إلى عير القبلّةه واختلفٌ 
احتهاد عمَر ریاد في اب وقضی فيه بقضایا عختلفه كان يقول: ال 
على ما قينا وذا على ما قَضَيّنا. 

وأخرج هي ف اذل عن الشفي 3 رسول الله یا كان يَقضي 
بالقضای ول القرآن بغیر ما قضی» 1 كم القرآن ولا یرد قضاءه. 


HK 
فصل" في الانتقال من مذهب الى مذهب‎ 


وهو جائرٌ كما ۳ به الرّافعيّ وتبعه او قال ي الروْضة: «إذا دوت 
للذاهبُ فهل موز لد أن ينتقلّ من مَذْهَبٍ إلى مَذْمَبٍ؟ إن كنا مر 
الاحتهاد في طلب الاعلم ولب على ظته أن الئان الم ينبغي أن يحور بل 
یمب» وان ياه فينبغي أن جوز او اقبلههذا یا وهلا 
یام 

وأقول2: للمنتقل أحوال: 

-١‏ الأوّل: أن يكون السب الحامل له على الانتقال أمر دئیویّ 
كححصول وظيفة أو مُرَنّبِ أو قرب من الملوك وأهل الذنيا. 
(۱) هذا الفصل بالتقليد ألصق وإنها ذكرناه تتميما لعبارة السيوطي اه. (المؤلف). 
والنقل من جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ص ۰4۱ 


(۲) روضة الطالبين ۰۱۰۸/۱۱ 
(۳) القائل السيوطي في جزیل الواهب» ص ۰4۱ 


نهذا حکمه مهاج جر اَم قيس 5 الأمورَ مقاصدهاء كشخ له حالان: 
أحَدّهما: أن يكون عاريًا من مُعرقة الفقه لل ال مَلْمُب إمامه سوی 
۳ شافع أو ج ي زماننا أرباب الوظائف ي در 

0 ربخلا را سينا العلامّة شي الذین كي © رمه الله مرَة أن 
یکب له على قصّته تعليقًا بولايته ول وظيفة ت نَشْعْرٌ بالشْیحونه0» فقال له: 
ما ا فا يلدي بر وطعامٌ -یعنی و ۳ ف الشافعية أو 
المالكيّة أو الحنابلة؛ فان احتف 2 سیون لا خر رز هم ولا طعاء؛ فهذا مره 


ساس ام 


ی الانتقال اش لا صل بلح التحرم أنه إلى ال عي لا مدعب له 
مه فهو انف مذهبًا ۹ تانیهما: أن يكن فقيهًا في مذهبه د 
الانتقال لهذا العْرّض فهذا آمره أَسَدَّ وعندي أنه صل إلى خد الحرم لأنّه 
تلاعبٌ بالأحكام السرعيّة لمُجَيّد غرض الدنیا. 
- امن : أن يكونّ الانتقال لَعَرَض ديني وله صورتان: 

الأولى: أن یکون فقیهّا في مذهبه وقد تَرَجحَ عنذه الآخرٌ لما رآه من 
ضوح آدلته وقوه مدر كه فهذا ما یب عليه الانتقال أو جوز كما قاله 
لرَافعي . 


(۱) محي الدين الكافيجي: محمد بن سلیمان بن سعد الرومي الحنفي, كان ماما في اللغة والفقه والنحو 
والرياضيات» اکثر من إقراء كافية ابن الحاجب حتی نسب إليها فقیل: الكافيجي» ولی مدرسة الشيخونية, له" 
نحو من مئة مصنف. منها شرح قواعد ابن هشام» وحواش على تفسیر الکشاف والبيضاوي» توفي سنة ۸۷۹ 
ترجمته فی الضوء اللامع للسخاوي ۹/۷ ۱۳۹۱-۳۰ بغية الوعاة ۰۱۱۹۱۱۷/۱ 

(۲) الدرسة الشيخونية» آسسها الأمير شیخو العمري أحد ماليك الناصر محمد بن قلاوون سنة “هلاه 
بشارع الصليبة» وهي موحودة إلى الآنء انظر الخطط التوفيقية الجديدة 4/9 ۳۷-۳ ط الأميرية 

(۳) مدارك الشرع: مواضع طلب الأحكام» وهي حيث یستدل بالتصوص والاحتهاد من مدارك الشرع. انظر 
المصباح المنيرء مادة: درك. 


l4] 


ولهذا لما قدمَ السَافعيٌ مِضّرٌ حول أكتْرُ أهلها شافعيّة بعد أن كانوا 
والانية: آن يكرد عا ا الفقه ركه ال جذهبهفلم عمل منه علی 
شَيّء) وود مدع غيره سهلا عليه سريعًا إدراكه بحیث رحو اه فيه 
نهذا یپ عليه الانتقال قطعًاء وحرم عليه خلت لأنَّ اه على مذهب 
مام من الأ الأربعَة حَيْرٌ من الاستمرار على اهل نمی 
سوى محرد د اسم حنفي أو شافعي ی فالفقَهُ على مَذْمَبٍ أي إمام كان 
من اللجاهل بالفقه على کل ا مذاهب, ان اجهل بالفقه 0 وق 
أن نصح معه عبادة وا هذا هو عبت ف حول لاو حتفا بعد 
ان كان شافعيا فإنّه كان ء رخ خاله لري MC‏ فاعتاص عليه الفهم يوماء 
فلت لري أله لا تيء منه َي اقل حتفي مح عليه وف کته 
شش معان الاثار» فکان إذا ری عليه یقول: لو عاش خالي کر عن یکینه؛ 
قال بغض العلماء وقد ك0 هذه الحكاية: لا حثث علی ۳ لن مُراده لا 
قلت ود نت یه رك شس بخ لو علم دمم 
وني مب دون مب وهي قِسْمَةٌ من الله تعالل» وکل میس لما لق له 
وعَلامة الإذن ال 


(۱) الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بمصر في عصره» له شرح 
معان الآثار» توفي سنة ۳۲۱ه ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠٤١‏ . 

(۲) الزن: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزني» كان إماما زاهدا متعبداء قال عنه الشافعي المزني 
ناصر مذهي» صنف المختصر العروف بمخختصر المزني» والنشور توق بمصر سنة 514 ؟ه»ء ترجمته في طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص 257 طبقات الشافعية ۱۰۹-۹۳/۲. 


e‏ الثالث: أن يكونّ الانتقال لا لغرض ديتي ولا عرض دنيوي بل 
جرا عن القضدین» فهذا جوز لام ویکره و نع للفقيه؛ لاله قد حَصّلَ فق 
ذلك مب وحتاج إلى من آخرٌ لتحصيل : فقه هذا مب فِيَشْعَله ذلك 
ما مو لا من العلل بوذ الي الي صل اليد 

من مب ان ال رك دلك. 


E‏ ورت إن من حول عن مذعبه ففْسَ ما 
ق وم یذ نش ما غلابم مذي ای جال 

الحاحب ۸ يقل ۳ لكر تلك :امار ل نه جوز ا ل اي 1 
حول حسفا و ول أن حول شاف أو غور فهو تم لا یل 
علیه: و خض 4 فان الأئمّة عه کلم في الق سوای ول برد عدوت عق 
رَسول الله يك بتمييز مذهب أبي حنيفة عن غیره؛ والاستدلال بتقدم زمنه لا 
نهض واو و تقليده على كل اعد ول ر تقليدُ غه ال وهو 
حلاف یه وحلاف الحديث ادر به . یرم عليه أيضًا طز ذلك في 
بَقَيّة ون یال بتجویز الانتقال من مب مار إلى مب محقم 


كالشافعي یحو 1 مالكيّاء والحنبلي يتحو ۲ شاف دون العكس» 57 24 


(۱) ابن الحاحب: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي الاسنائي؛ فقيه أصولي نحوي» له مصنفات ۾ 
منها: الكافية في النحوء والشافية في الصرف» ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول وابحدل» ومختصره 
المعروف مختصر المنتهى. توفي سنة 51457هء ترجمته في وفيات الأعيان ٠٠١-۲٤۸/۳‏ الديباج المذهب 

۲ -85, شذرات الذهب ۵/ ۲۳۵-۲۳ 

(۲) بل قال ابن الحاجب بجواز الانتقال من مذهب إلى مذهب» في حين منع من تقلید غير (مامه ‏ عين 
مسألة سبق له تقلید ذلك الامام فيهاء انظر منتهی السول والأمل في علمي الأصول والجدل ص 2155 ط: 
مطبعة كردستان العلمية» ومختصر المنتهى ص ۳۲۵ ط: مطبعة كردستان العلمية. 

(۳) يعني حديث: (أصحابي کالنجوم؛ واختلاف أصحابي لكم رحمة) سبق تخريجه. 


2 . مت ۳ 2 3 [ 2 رات 

م يقل به» وکل قول لا دلیل عليه فإنه مردود لا یعتد به» وإن كان ولا بد من 
الرحیح فَمَذْهَبُ الشافعيّ أولى بالرححان؛ لأنه أقربٌ إلى مُواققَة الأحاديث» 
ومَذْهَبُهِ انبا الحديث وتقدینه على الرَأي0". 


قال ابن السبكي نگ شرح محَصَرٍ ابن الحاجب نی آخر باب الاجتهاد 
والتقليد: «من أئمّتنا امن آودع الباب ما تقلید د شاف کمام الحرمون» 
والسّمعاني” 9 وال والکیل) وغيرهم» ل احققين .هنا إلى أن تقلیده 
واجبٌ على طوائف العام واه لا عذر ر هم عند الله في العدول عنه» وبه صرح 
ام حرمو في تصني لیف ره ي ذلك وما بي اللي في ايار 


الأحقى»©. 


وقال الأستاذ أبو 2 عبد الوا بن اهر ا في كتابه 
لتُحصيل في صول الفقه ما نصّه: وأا الذي بوجب ترح مَذْهَبٍ الشافعيّ 
على مهن غيره في مه قبل الَفْصیل فدلائل کنر 


- منها قوله يَكِ: (الأئمة من قریش)( وذلك عام في الخلافة وف إمامة 
الدّين» ولم بنحذ أحدًا من أصحاب المذاهب قَرَشيًا غيره؛ لأن آبا حنيقة من 


(۱) وقد صح عن الشافعي وق أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

(۲) انظر: قواطع الأدلة قي أصول الفقه, للسمعاني» ۹-۱۲۸/۳ ۰۱۲ 

(۳) إلكيا: شس الإسلام عماد الدين أبو الحسن على بن محمد الطبرى المعروف بإلكيا هراس» تفقه على إمام 
الحرمين» صنف شفاء المسترشدين في أحكام الجتهدين» وأحكام القرآن وغيرهاء توفي سنة ٤‏ ۰ هه ترجمته في 

طبقات الشافعية الکبری 1/9 ۰۲۳-۲ 

(4) رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاحب ۰1۰۷/۶ 

(ه) عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي» الأستاذ آبو منصور البغدادي» حبر لا یساجل في الفقه وأصوله 

والفرائض والحساب وعلم الکلام» توقي سنة 4۲۹ه. من تصانیفه کتاب التفسيرء وفضائح العتزلق والتحصیل 
ف أصول الفقه» وشرح مفتاح ابن القاص» وغیرها. ترهته في طبقات الشافعية الکبری ١٤۸-١١١/١‏ 

(5) الحديث: رواه أحمد في مسند أنس بن مالك اوه برقم: ۸ 2 


المواليء ومالكا من الموالي من ذي أصبح» والنّحعيّ من تخع وم من اليمن لا 
من ریش ولخد بن جل وعد نين امن نيميان وحم من ريع ا من 
قريش ولا من مُضرَء والتوري من بني ثور بن عمرو بن اد ومکحول والأوزاعيّ 
من الوالي. 

وقد حلب السابقو 3 قرش فقال أكيهم: هم اضر بن کنات 
وقال آحرون هم ولد إلياس بن مُضَرَ وقال آحرون: ولد عدنانَ كلهم ریش 
دون غیرهم وعلى جميع هذه الأقاويل یِکونْ الشافعي منهم؛ لاه من ولد 
رن که بن هر وم مک هن ادن Gg‏ 
عدنان . 


04 مر رصم 2 هالت 


- ومنها قوله تعالى: لین جَاهَدُواً فينا لنهدیتهم سب وذلك 
عام في ابلهاد بالحجاج والجهاد الاح ره الجهاد بالحجاج والنّظر في 
أصحاب لاف غير حاف» وهم الذينَ شرحوا الأصولٌ واوشخوا عن قُوانين 
الحدّل» شاف 11 من صَنْفَ في أصول الفقه» صنّف فیها كتابٌ له 
وکتاب أحكام القرآن واحتلاف الحديث وابطال الاستحسان, وکتاب جماع 
العلم وکتاب القياس» ثم تب مه من في الأصولء واقتدوا ونسجوا على 
منواله. 


وابشهاد بالسلاح عرص بهل لشغور » والسواد الأعظمٌ منهم اا 
الشافعيّء واعتبز ذلك بشغور الشّام وُغور دیار مصر ونغور ديار ربيعة وغور 
أرمينيّة وأذرپیجان وتُغور طرارٌ والشاش ئي ناحيّة ية ار وغيرهاء واذا مق احهاد 


(۱) سورة العنكبوت: من الآية 1٩‏ 


لقا 


في هذه الطائفة ات ام ضمنَ اغ لهم الحداية0©. 

3 ومنها كثرة الاحتياط في العبادات» واا ا اصلای ومن أذ 
صلانهُ على مب الشافعيّ كان على ین من صِحتهاء ون اها على 
مب مخالفیه وق م الخلاف 3 صحّحتها من وحوه احازقم الوضوء في السَّفْر 
بتبيذ نب وتطهيرٌ ادن وب بالمائعات»› وأجازوا الصَّلاةَ في جلد لکلب 
لذبي من غير فب وأحازوا الوضوء من غير تة ولا ترتیب» وأشقطوه في 

تس اج والْلامْسَةء وأجازوا الصلاة على ذرق الحا ومع در درم من 
التّجاسات الحامدة» أو ربع وب منّ البؤل» ومع کشف ؛ بعض العورق وابطلو 
ع عن انکر والقراءق وأحازوا القرآن مُنكوسًا بالفارسيّة» وأسقطوا وحوبٌ 
الطمأنينة ف الركوع والسّجود والاعتدال من كوج وبين السشجدتين» 
هد والصَّلاةَ على على اي كله في الصلاة» مع الخروج عنها بالحدّث. 

نت الشلاہ ی هذه الحو وان الإعائة على عن سل 


خلف واحد من هولای وهم لا يوجبون الاعادة على مَنْ صلی خلفنا على 
مَذهبنا ق هذه السائل. 


آنا 


تست 


(۱) وكثير من فقهاء الشافعية من توفي مرابطاء أو استشهد في الجهاد والغزو, ومنهم من قتلتهم الفرق الضالة 
كالباطنية وابحسمة بيا وعدواناء ومنهم من صنف في أحكام الحهادء کابن كثير الدمشقي صنف الاحتهاد في 
طلب الجهاد» وابن النحاس الدمشقي ثم الدمياطي الذي استشهد بحاهذا في قتال الصليبيين» صنف: مشارع 
الأشواق إلى مصارع العشاق ومثیر الغرام إلى دار السلام. 

(۲) أي معشر الشافعية 


Kı 


عود على بدع 


1 2 هس ل واه 20 
قال في الروضة”“: «وإذا دونت المذاهبٌ فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من 
لب إلى مب إن قلنا ينه الاحتهاد في طلب العا عل ظنّه 
و 


أن ان عنم : ينبي نموه بل یج ون حيرا فينبغي أن جوز ز انشا 
کما لو لد نی الب هذا اا وم یم ولو له ي تسائل ورن 
مسائل آخری واستوی احتهدان عندّه» أو خیرناهفالذي يقتضيه فقل ال 
الوا كما آن الأعمى إذا قلنا لا یهد في الأوانن والثياب ا ف 
الثياب واحذا وق الأواني آخَرَء لکنْ الأصوليين منعوا منه للمَضْلَحَة وحکی 
تیوه عن أبي سح فيما إذا اختاز من کل مَذْهَبٍ ما هو أَهْوَنُ عليه 


۳ 
ل مر 


أنه يق يه وعن ابن أبي هر أنه لا سى وبالله التَؤفيق». 
5 2 ۳ 1 ۳ را ل 
ثم قال بعد هذا بأوراق(: «وهل جوز للعامي آن یتخیر ویقلد أي 
مذهب شاء؟ نظر: إن كان منتسبًا إلى مذهب ي على وحهين حكاها 


القاضي حسین) في أن العامّىّ هل له مذهبٌ أم لا؟ أحدهما: : ل لأنّ المذهبٌ 


(۱) روضة الطالبين ۰۱۰۸/۱۱ وبداية من هنا حتى قوله: «قال صاحب جامع الفتاوي» ليس في المطبوعة من 
جزيل المواهب. وصاحب الروضة: هو الإمام أبو زکریا يحبى بن شرف بن مري الحزامي النووي» الإمام الفقيه 
الجتهد في مذهب الإمام الشافعي رب محرر مذهب الشافعي ومدققه» وعلى قوله الاعتماد والمعول في 
مذهبه» صنف التحقيق والمجموع والروضة المنقول منها هنا ونكت التنبیه» ورياض الصا حين, والأذكار» والإرشادء 
والتقريب والتيسير في الحديث» وغيرهاء توفي سنة ۷ه ألف في ترجمته منفردا عدد من الأئمةء منهم تلميذة 
ابن العطار الذي صنف المنهج السوي في ترجمة قطب الأولياء النووي» والسخاوي والسيوطي» وغيرهم. 

(۲) ابن أبي هريرة: أبو علي الحسن بن الحسين» أحد عظماء أصحاب الوحوه عند الشافعية» صنف شرح 
مختصر المزني» توق سنة ٤١‏ ۳ه ترجمته في طبقات الشافعية الکبری ۲۱۳-۲۵/۳. 

(۳) روضة الطالبين ۰۱۱۸-۱۱۷/۱۱ 

(4) القاضي حسين: الحسين بن محمد المروزي» أحد أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي» كان يقال له حبر 
الأمة» ألف التعليقة في فقه الشافعية» توفي سنة 457ه. ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى 505/4. 


لكا 


لعارف الأدلّةء فعلى هذا له أن يستفي من يشاء. وأضحهما عند الققال: له 


ار مر مر 


مذهبٌ لا جوز مخالفته. 

وان لم يكن منتسبّا بني على وحهین حکاهما ابن برهان() -یفتح الباء- 

من أصحابنا في آن العام هل يلزمه التقيد ذهب معین؟ حذها: لاء فعلی 
هذا هل له أن لدم قا اليج عن امد اذاهب یل آله؟ وخهات 
كالبحث عن الأعلم. والثاني وبه قطع أبو الحسن إلكيا: يلزمه. 

وهو“ جار ف كل من لم يبلغ رتبة الاحتهاد من الفقهاء وأصحاب 
سائرٍ العلوم لملا يتلقط رخص المذاهب» بخلاف العَصَر الأوّل» 59 تکن 
0 مدونة فيتلقط رحصهاه فعلی هذا یلزمه آن یختار مه ره ف کل 
شيء» ولیس له اهب محرد التشهيء > ولا بما وحد عليه آباءه» هذا کلام 
الأصحاب. والذي یقتضیه الدليل آنه لا يلزمُه اهب عذهب بل د ی 
من شاء أو من اف لكن من عبر لفط الاحص» ول من منم م يثق 
تلقطه. وإذا اسف ال فقال آبو الظفر السمعاي: TT‏ 
إلا بالتزامه» قال: ویجوز أن يقال : یلرمّه إذا أَحَذ في ات به» وقيل: یلزمه إذا 
وقعٌ في نفسه صحته» قال: وهذا أولى الأوجه". 


۳ 


(۱) ابن برهان: أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد كان حنیلیا ثم انتقل لمذهب الشافعي» تفقه على الغزالي 
والشاشي» والکیا الهراسي» له مصنفات قي أصول الفقه منها: الأوسطء والوجيز كلاهما في أصول الفقه» تون 
سنة ١48‏ دهء ترجمته فی طبقات الشافعية الکبری ۳۰/۲ ۰۳۱ 

والأصحاب: أصحاب الوحوه من فقهاء مذهب الشافعي» وهم من بلغوا درجة الاجتهاد في المذهب 

(۲) أي الخلاف في أن العامّيّ هل له مذهبٌ أم لا. 

(۳) قواطع الأدلة 4/٠‏ 2176 بتصرف يسيرء وقال فيه: «إذا “مع المستفتي جواب المفتي ۸ يلزمه العمل به إلا 
بالتزامهء فيصير بالتزامه لازما لا بالفتیا». 


والمختار ما نقله الخطيب وغيره أنه إذ لم يكن هناك مُفت آخرّ لزمه بمجرد 
فتواه وان لم تسكن نفسّهء ون كان هناك آخرٌ لم يلزمه محرد إفتاءه» إذ له 
أن يسال غيره وحینعذ فقد بخالفه, فيحيء فيه الثلاف في اختلاف للفتین»» 
انتهی عبارة الروضة. 

قال صاحبٌ حامع الفتاوی من الحنفية: «يجوز لرحل والمرأة أن ینتقلا 
من مب لشافعي إلى مَذهبٍ الحنفيّء وكذا على الشكس ولکن بالكليّة 
نا فى مسال واحدة فلا مکی حتى لو حرج دم من حنفي لب وسال لا 
خور له أن شل بل أن و اقتدا۳2) بالمذهب الشافعن في هذه المسألة 
فإن ا قبل أن يتو طابش یصفع". 


م 
كان أو شافعيًا. 


وقال من انتقل إلى مذهب الشافعيّ ليزه بحه ولي البكر البالغة 
بغير رضاها كاف عليه أن ا كانه وقت موته لإهانته للدّين حيقة قذرة. 


فان قال حتفي :.إن توح فلانة فهي طالقةٌ ثلا فتزوحهاء ثم استفة 
شافعيًا فأحابه بأنما لا تَطلقٌ وعینه باطل» فلا باس باقتداء الشافعىٌ في هذه 
المسألة؛ أن کنیا من الصحابة ف جانبه». اه كلامه. 


(۱) هنا عاد للنقل من حزیل المواهب في احتلاف الذاهب. ص ۰۰. وجامع الفتاوى عند الاطلاق هو كتاب 
للسيد الإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي الحنفي المتوق سنة "۵ هه يطبع؛ انظر 
كشف الظنون ۳۲۳/۱ 

(۲) قوله: «اقتداء بمذهب الشافعي» أي اتباعًا له وتقلیذاء اه (المؤلف). 

(۳) أي بیع 


وقال قران في التتقيح”©: قال الان : يجوز تقليدٌ المذاهب في الوازل» 
والاتتقال من ذهب إلى مذهب بثلانة شروط : 


- أن لا یم بينهما على و یخالف و تروج بغير صداق 
ولا وَل ولا شهود؛ فان هذه الصورة م يقل كما أحد. 
وآن یعتقد ق من ۳ الفضل بوصول آحباره إليه» ولا بخ زمنًا 


رل بيرم ام 


- ولا یب رخص المذاهب. 
ا ل 0 
قال: وقال غيره: يجوز تقليده المذاهبٌ والانتقال إليها ف كل ما لا ينقض 
فيه حاكم؛ وهو ریک ما حالف الإجماع» أو القواعدٌ» أو النَصّء أو 
القیاس الحليّ. 


2 و مام هم كس م ود 2 0 
قال: وانعقد الاجاع على أن مَّن اسلم فله أن یلد من شاء من العلماء 


(۱) القراقي: شهاب الدین أحمد بن إدريس الصنهاحي, فقیه مالكي بجتهد. انتهت إليه رياسة مذهب مالك 

في زمانه. صنف الذخيرة» وتنقيح الفصول في أصول الفقه. والاحکام في تمبيز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والامام؛ توي سنة ۸۲ه حسب ما في النهل الصا والواقي بالوفيات» أو سنة 184ه على ما في 
الدییاج المذهب» ترجمته في: الدییاج الذهب ۱/ ۰۲۳۹-۲۳۲ النهل الصاف ۲/ ۲۳-۲۳۲ الواقي بالوفیات 
NEVET‏ 

وانظر تنقيح الفصول ۰۲۰۳/۲ ط: النهضة . تونس. 

(۲) الزناي: أبو ركريا يحبى بن أبي ملول الزناتي» فقيه شافعي تفقه على أبي الحسن الطبري وغيره» توق سنة 
۰و ترجم له الحافظ السلفي في معجم السفر ۰4۳۹-۳۸/۱ وذكره ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 

. 


(۳) أي ما ينقض فيه حكم حاكم. (المولف) 


r 


بغیر خجره وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعَمَرَ رص 
وقلّدهاء فله أن يستفتي آبا هريرة ومعاذ بن جبلٍ وغيرهماء ويعمل بقو هما من 
غير نكير» فمن ادعی حلاف هذين الإجماعين فعَلَيْه الیل« انتهی کلام 
[القرافي]"". 


رن 5 لالت ولا حاجة لنا 5 


شتا 


(۱) انظر تنقیح الفصول ۰۲۰4/۲ 

(۲) في الأصل: «الغزالي» والصواب هو الثبت. من جزیل الواهب. ولأن النقل عن القراقي ولیس الغزالي. 

(۳) انتهی النقل هنا من جزيل الواهب في احتلاف الذاهب» ص: ۵۲ وقد عقد فصلا لمن انتقل من مذهب 
إلى مذهب. في حزیل الواهب انظره ص: 0۳. 


[البابٌ الثاني: فى التقليد] ^ 


وهو قسمان» تقليد ق العقائد» وشا ق لفروع. 

أا ید في العقائد فليس طريقًا للعلم بلا شبهة؛ لا رد بالعلم في 
باب الاعتقاديّات: الاعتقاد الحازم المطابق عن ين والتقلید إلا ل ذل 
2 1 قول الغير بلا حجة كما قاله اغرال وتي كفايته ق التّجاة من 
اخلود في لثار وعدم كفايته حلاف ل في کنب التوحيد. 


وما قاله الحشوية لیم من أن طريق 6 الح سبحاته هو یلید 
وأ ذلك هو الواحب» ون النَظرٌ حرام: ول باطل؛ أن كلد من المعرفة الإيهانيّة 
والْظر مودي إليها واحبٌ باجماع السلمین(» وکما صرح به علماء لويد 


اما التقليد في في الفروع» فهو واحبٌ على من عَجَرَ عن الاجتهاد؛ لأن 
منم يكن له در على الاجتهاد قادرٌ على الاح من ُرشده من أهل التظر 
والاحتهاد إلى ما کل به سمط عن العاجزٍ تكليقُه بابخث وا عملا 
بقوله تعالى طلا كف الله تفا را ونتها* وبقوله حل شائه: «اسل 


)١(‏ جاء في الأصل: «باب التقليد». 

(۲) انظر: المستصفى ۰۳۸۷/۲ المنخول ۰1۷۲ 
(۳) أي السلف كما صر به غيره. (المؤلف) 
(4) سورة البقرة: من الاية ۲۸۲ 


أَهْلَ الذكر إن كنم لا تَعْلْمُونَ 4« وهو الأصل في اعتماد التقليد كما أشارٌ 
إليه ام الکمال ابن شام( 

وهذا لیذ محمود غيرٌ ا وصاحبه مأحور غير مأزور؛ أن من بل 
هده في انّباع ما آنل الله وحَفِيَ عليه بعضه كلد فيه من هو أعلم به منه» 
أو عجر عن أذ ذلك بنفسه فد واحدًا من ل الاحتهاد والعدالة فقذ قعل 
ما في وسعه وهو غيرُ عالم باق فيه أحد العُلماء المهتدين؛ لام هم أمل 
الذكر ون 2 مر ل بسؤالهم عند عدم العام » فالمقلدُ عند عدم القدر 
على العم عامل في تقليده با آزل الله» وهو قوله تعالى: «فاسالوا] ُهل الذكر 
إن کم لا ود 4" مكيف یکون لحرا 


[التقلیت الحرام] 


وأما التقليد الذي > مر لول به والافتاء فهو ثلانة أنواع: 

الأوّل: با الاعراض عما آنزل الله وعدم الالتفات إليه كتقليد 
الآباء والرُؤساء. 

الثاني : تقلید من لا يعلم آنه اهل لأن يۇخ بقوله. 

الثالث: التقليد بعد ظهور الح له وة ادلی عنده على خلاف ما 
قلده فیه. ۱ ۱ 


(۱) سورة النحل: من الاية 4۳ 
(۲) انظر تیسیر التحریر 45/14 ۰۲ التقریر والتحبیر 4/۳ ۳ 
(۳) سورة اللحل: من الآية 1۳ 


وهذه الأنواع هي ل الآيات والأحاديث التي جاءت في ذم التُقليك 
وحمل كل ما ثقل عن العلماء ف ذم التقلید۱). 


[الفرق بين التقليد والاتباع] 


والفرق بين التّقليد د والاتباع أن التقلید هو الأحذ بقول الغير بغير حجة 
كما نة نقله عن حجة ۳ وهو الذي ينقسم م الى بود ومذموم كما 
سبق. وأمًا لاتب فهو سلوك لتابع طریق لتبوع واا ا لحك من الدليل 
بالطريق التي اَحَذ بها متبوعه ن قادرا على الاتباع كان قادرا على أحذ 
لمكم من الیل بهذا القدار فهو فی وُسْعه تلف به ولا تور له التقليد 
۳ الأحذ ما عَلمَ أ نه هکم من الیل 

والفرق بينه وبين متبوعه: أن متبوعه للك الأدلة وسبرها» وقدّم راححها 
على مرحوحهاء وأحذ منها الأحكامٌ والقواعد وفصّلء ويّنى علیها الفروع 
میات والتابعٌ ينظرٌ في تلك الأدلة ویقف على طرق الاستتباط التي بما 
أل ذلك المتبوع الأحكامَ منهاء فهو مثل امحتهد في معْرقة الحكم من الدليل» 
قادر 2 ذلك و عليه یلم أن یذ ۽ ا 0 عنده أنه 
الأئمّة وأتباهم: 00 ما هم . وم نهو سر 0 ما هم. 
(۱) آما الایات فمنها قوله تعال: فا قل مم و ما نرق له قالو بل نع ما اا عليه باينا رز 
کان وم لا عقون ی ولا دون [البقرة: ۱۱۰ .وقول الله تعالى: موادا قبل هم مالو إلى مآ انز 
آل وال الرسول قالها حَسْبنَا ما ودنا عَليِهِ با و كان آيَاؤْهُمْ لا يَعلَمُونَ سيا ولا ود4 [المائدة: 


° 0 . وأما ال حادیث : : فمنها قوله ار (طلب العلم فريضة على کل مسلم)» فالحديث يأمر يطلب العلم» 
والتقليد ليس علماء فيكون -حسب زعم من حرم التقليد- حراماء والله أعلم. 


مسألة: هل يجوز للمجتهد أن يُقَلدَ 


اعلم أن لد -أي الذي عنده ملک الاحتهاد والاستنباط- | إِمّا أن 
قد بعد احتهاده في ځکې وما أن يعلد قبله. 


فالأوّل: أن نله ابید أذ کم من الیل بان يۇديە احتهادم إلى 


أن الك من الیل هو الوُحوبُ مغلاء فير القول بذلك ویقول بالحرئة 
تقليدًا لمحتهد آخر. وهذا منوع اقا بلا شبهة(). 


وإما أن يقول ويَعتَقدَ ما أدّاه إليه احتهاده ولکن لد غبره في العمل في 
نفسه في حادثة ی به مع بقائه على مذهبه وهذا جائرٌ؛ فقد کان الصحابة 
رو الح يقتدي بعضهم ببعض» و وكذا التابعونَ وفيهم امجتهدون. 

وم ینقل عن أحد من السّلّف أنه كان لا یری الاقتداء بمن يخال وله 
ف بعض المسائل ولو في حصوص الطهارة» وقد ثقل أن أبا بوشت لما صلی 
الجمعة بالناس ا بوحود فأرة في ماء اا الذي اغتَسل فال ا ا 
بقول إخواننا من أهل المدينة: «إذا بلغ الاء تين ١‏ حمل یا قال في 
ا حيط رما والفتاوى الظهيرية: و كن ذلك ديد كيدا أبو يوسف وهو 
الإمام لهد قد كَلَدٌ غيرة في لعول في تلك الحادئة, ة» وم ذلك مَذهیّا له 
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بل مدب أنه ینجس الاء القليل بوقوع الس فيه وإن یغیره). 3 


(۱) انظر الاحکام للآمدي ۲۷۵-۲۷/4. 

(۲) أصله حدیث: رواه آبو داود في کتاب الطهارق؛ باب ما ينجس الاء برقم 1۳ والترمذي في کتاب 
الطهارةء برقم 1۷ والنسائي في الطهارةء باب التوقیت ف الماء برقم 0۲ وابن ماجه ف الطهارةء باب مقدار 
الماع الذي لا ینجس برقم: ۵۵۷. 

05 ي احیط البرهاني بنحو هذا ۰۳۳/۳۲ والفتاوى الظهيرية هي لظهير الدين محمد بن مد بن أبي بكر- 


بت یت 


وقد نقل عن الشافعيّ رحّه الله أنه اشتری الباقلا من منادي السّكك 
فاکل(۱ وأنه 1 بعدما حلق وعلی ئوبه شَعَرٌ كثيرٌ وکان إذ ذاك مذهبه 
القدم بری بْحاسَة الشعرء فقيل له في ذلك فقال: «حيتٌ ابلينا أذ ذهب 
أهل 0 وهو يفيك آنه قلدَ غيره في ذلك. 

وقال بعض أئمّة الحنابلة في مسألة الاقتداء بالحالف(: تحور صلاة 
المسلمين بعضهم خحلف ا الصّحابة والتابعون ومن بعذهم من 
الأئمّة الأربعة بصلي بعضهم خلفٌ بعض ) وقد كان في الصحابة والتّابعين 
وتن بعدهم من را امل تن لا يفرعا ومن هر يما ومن لا هن 
ومّن ینت في الفجر ومّن لا یقنت» ومّن وض من النجامة ولرعافت ومن 
لا يتوا من ذلك ومن يتوضّاً من من مس الذّكر ومس النساء ومن لا ییوس 
ومع هذا فكان بعضهم يض حلت بَعْض . 

قد صلی الرّشیذ ماما وقد احتجم -وکان أفتاه الإمامٌ مالك بأن لا 
وضوء علیه- فصلی الامامُ أبو يوشف خلفه ول يُعذْء وكان الامامْ أحمد بری 
الوضوء كن العاف وا حجامة فقيل له فان كان الامام قد خر ج الم منه ول 
يتوضّأ هل صل حَلْفَه؟ فقال : كيف لا أصلّي حل الإمام مالك وسعید بن 
یو 


«القاضي احتسب ببخاری» توق سنة ٩1۱"ه.‏ 

(۱) ومذهبه یری حرمة ة الأكل من الباقلا وغيرها عا چب فيه الرّكاةٌ قبل إخراجها وقت الوحوب؛ اه منه 
(المؤلف). 

(۲) هو ابن تيمية رحمه الله تعالى» عزاه له الموري في القول السديد في الاجتهاد والتقليدء ونقل هذه الفتوى 


بتمامها هناك. 


وین ذلك كله يتين أن لا مانغ من أن یلد مهد جنهدا آخر يأ 
العمل» وذلك لأنَّ ابحتهد وان كان یعتقذ مذهبّه صوابًا يعمل الخطأ ومذهب. 
غيره خطا بل شوب لكه مع ذلك بح أذ أي كل جتهد شخ لذ 
وحكمّه و العمل به وأنّه مصيبٌ في العمل باحتهاده» وإن کان الحى عند. 
لله واحذا والکل متّفقونَ على أنه متی طهر لخدم من الیل حك من ' 
الأحكام وجب عليه اتباع الدلیل. 

ومن ضرورة القول بوحوب الاتباع القول باتصویب؛ وإلا فكيف یوم 
شرعا باتباع الخطأ وان كان من ضروریّات تصویب کل واحد منهم رأ رأَيّه قي ظنّه . 
تخطئته أي غور فیظن فكان قول كل واحد من اتهدین کم الله شرع 
ل ل ل 
الله أو اتحاده؛ أن الکلام الآن في خکم لله وشرعه بالتظر إلى العَمَلء ولا 
شك ق آنه متعدد بالتظر إلى ذلك» ولذلك ص قضاءً القاضي في يواض 
اد هد وفع قضاؤه الخلاف ووحب على الكل العمل به» وحینقد یکون 
کل نهد وان ظنّ أن مذهب غيره یب أنه حطا يحور العمل به لن 
ا لخطاً الذي لا يجوز العمل به هو الب وهو بل ل» وراي کل مهد مق 1 
یخالف قاطعًا لیس کذلك. لأنّه نما كان حطاً في ظنْ امحتهد الخالف لا في 
ظنّ نفسه ولا في لوق فلم ین باطلا حتى لا يحو العمل ب فافهم مق 
ولا لد 


و ا ی وين یت 


الغا ا لد ق | ده فيه وفيه مذاهب بُ مانية 
الثاني و 


- الأول: للنع مطلق(). 

- الثان: ابواز مطلقًا"©. 

- الثالث: ابلواز فیما یخصّه دون ما فقي به غیر(؟. 

- الرابع: الحوازٌ في ما يخصّه إن حاف فَوْتَ وقته» والمنمٌ في ما دونَ 
و 

- الخامس: ابواز إن كان غیره أعلمَ منه» لا إن كان مساویا أو أقل©. 


- السادس: جوا تقليد الصَّحابي إن كان أرحَح في نظره من غيره» ول 
ما دا لت 


۲ رت 5 1 
- السابع: الحاق الابع بالصَّحابي. 


م7 7 2 
- الثامن: جواز تقلید الأعلم بشرط تعذر الاحتهاد وهو الذي حققه 


ابن الحاجب» وصححه الآمدي ”2 وصحححَ غیرها الأوّل. 


(۱) وهو قول القاضي .أبوبكر الباقلاني وأكثر الفقهاء انظر: المستصفى ۳۸4/۲ الإحكام ۲۷۵/4 منتهى 
الوصول ص .١5١‏ 

(۲) وهو قول أحمد بن حنبل وإسحق بن راهویه, وسفيان الثوري. 

(۲) وهو قول بعض أهل العراق» على ما ذكره الغزالي والآمدي. 

(4) وهو قول أبي العباس بن سريج. 

(۰) وهو قول محمد بن الحسن الشيباتي» ونقله أبو بكر الرازي عن الكرحي. 

(7) وهو قول الشافعي وأبي علي الحبائي. 

(۷) انظر قول ابن الحاجب في منتهى الوصول ص ۰۱7۲۲-۱۲۱ مختصر المنتهى ص ۲۲۹ وانظر المستصفى 
۳۸۰-۲ احصول 84-41/7 ولم يستوعب ذكر الأقوال» الإحكام للآمدي» ۲۷۲-۲۷۰/4) الإبماج 
للسبكي 405-75961/97 4 البحر المحيط ۸۵/۰ ۲۸۷-۲ ونقل فيه ثلاثة أقوال غير هذه الأقوال الثمانية» 
أحدها أنه لا جوز لغير القاضي والمفتي إذا أشكل علیه, والثاني يجوز للقاضي فقط دون غيره» والثالث بالوقف» 
وانظر: نماية السول بحاشية الشيخ بخيت المطيعي ۵۹۱-۵۸۷/4) وانظر حاشية الشيخ بخيت المطيعي في ذات 
ا موضع» ففيها تفصيل هذه الأوحه. 


فان قیل: یذ ما تقدَّمَ في تقسیم الاحتهاد إلى فرض غين ۵ 
أن تقليدٌ هد قبل الاجتهاد في الحادثة ثة إذا فات به فروض لین أو الكفايّة له 
و وم یک" فيه حلاف هناك ما عدم جواز التقليد في هذه الخال 
بلا حلاف مع ذكر الخلاف فيه آنقًا. 

قلنا: :إل قلي يعد نما يكو في العمل برأي بحتهد قد اجتهد واستتبط 
الک ذلك قط E‏ العين أو فرض الكفاية. 

على أن معنى عم جواز تقلیده إذا فات به الاحتهاد الفروض عینا أو 
كفاية أنه ثم بتركه على الفور أو التراحي على التفصيل الاز في تقسيمه إلى 
ما تقدّم. ومعنى حواز ی سم سل زمرك شرع مب 
مقلذا فيه هد يجوز تقلي 

هكذا ينبغي أن یفهع هذا 5 بين كلامهم فتدَيّرُ. 


نت 
مسألة في تقلید مَنْ لم يَنَضصِفْ بصفاتِ الاجتهاد 


اعلم أن التّمَليدَ في توت الأصوليّين كما سَبَّقَّ: هو الأحذ بقول العير 
من غير معرفة دلیل. فرج أذ الفعلء فليس بتقلید» رین وس اع 
القؤل مع معرفة دليله من الوحه الذي باعتباره یفید الدلیل الک 


قال في جع ابحوامع(: «انه احتهاد وافق احتهاد القائل؛ لأ معرفة 


(۱) انظر شرح المحلي 4۳۲/۲ بحاشية العطار. 
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الیل من الوحه المذكور لا تکون إلا للمجتهد» فغيرٌ امحتهد عاميًًا كان آو غيره 
له أن لد مجتهدًا مطلفًا تب له صك احتهاده أم لاء وقیل نما یقله إذا 
بي له صِحَحةٌ احتهاده بان یبن له مستنه للم من لزوم اتباعه في الخطأ» 
اه مع تغییر للإيضاح. ۱ 

وظاهره 31 القسمّة ثنائية, وخر في احتهد ولد فقط. وق شرج 
التّحرير لابن أمير حاج<(» ما فيد آن القسْمّة لاه نيّة فإنه قال نقلا عن 
ال رکش ار «العلم نوعان: نوع یشترا يشترك في معرفته العامة الا م م و 
الذین لو كالتواتر» فلا يجوز امد فيه لاد كعدّد ار کمات وتعين 
الصّلاة وتحريم البنات والأمّهات والرّنا واللواط؛ فَإنه ما لا یش على الم 
مه ولا يَشْكلَه عن أعماله. 


ونوغ يْقَصٌ بمعرفته الخاصّة. والنّاسُ فيه ثلاث أقسام: 


الأول: العامَّيّ الصرف» والجمهور على أنه يجب عليه التقليد في فروع 
الشريعة جمیغهاء ولا ینفعه ما عنده من علم لا يودي إلى احتهاد. وعن الاستاذ) 


(۱) ابن آمیر حاج: مس الدين محمد بن محمد بن محمد بن حسن الحلبي الحنفي» عالم الحنفية بحلب» كان 
إماما عللاء من مصنفاته: التقرير والتحبير شرح التحرير المشار إليه في النص» توفي سنة ۸۷۹ه ترجمته في: 
الضوء اللامع ۰۲۱۱-۲۱۰/۹ شذرات الذهب ۳۲۸/۷. 

(۲) الزركشي: بدر الدين محمد بن ادر للصري الشافعي» له مولفات منها: البحر احیط في أصول الفقه 
وهو النقول منه هناء تشنیف السامع شرح جمع الجوامع» شرح مقدمة ابن الصلاح, وغيرهاء توق سنة ولاه 
ترجته في: الدرر الکامنة ۳۹۸-۳۹۷/۳ شنرات الذهب ۰۳۳۵/۲ 

(۲) أي في النوع الذي يختص بمعرفته الخاصة. 

(4) الأستاذ: إذا أطلق عند الشافعية فالقصود هو أبو إسحق الإسقرابيني؛ إبراهيم بن محمد ين مهران؛ أحد 
أئمة الدين أصولا وفروعا وكلاماء اتفقت الأئمة على تعظيمه وتقدیعه؛ توق سنة 414ه»ء ترجته في: طبقات 


الشافعية الکبری ۲۷/4- ۲۲۲ 


بای 0۱: يجوز في الاحتهاديّة دون ما طريقه الط اقا لقطعيّات الفروع 
بقطعيّات الأصول. 


الثاي: العام الذي خضل بعض العلوم المعتبرة ولم يبلغ رتبة الاجتهاده 
فاحتار ابن الحاجب وغيره و الصرف؛ لعجزه عن الاحتهاد. وقيل لا 
يجوز له ذلك وعليه وجوبًا معرفة 4 الحكم بطريقه؛ لو له صلاحية معرفة الأحكام 
بخلاف غيره. ۱ 

قال الزّركشي: 5 أطلقوه من إلحاقه ههنابالاي فيه نظرٌ لا سما في 
أتباع الذاهب خن فا 1 ينصبوا أنفسهم منصب المقلدين» وقد قال 
الشيخ أبو على( وغيره : لسنا مقر للشافعي . وكذا لا إشكال في إلحاقهم 
بلمحتهدينَ إذ لا يقلَدُ هد بجتهداء ولا عکن أن یکون واسطة بينهما؛ لأنه 
ليس لنا سوى حالتين. 

قال ابن المنير"": «وللختاز أتمم هدو مُلترَمِونَ أن لا دنو مه 
و حتَهِدينَ؛ فان الأوصاف قائمة بم 5 مین أن لا يحدئوا 
مذهبًا ان إحداتٌ مذهّب زائد فيك بكرن التروعة آصول وتام اا 


)١(‏ الجبائي: أبو علي الحبائي» شيخ المعتزلة وإمامهم كان أستاذا لأبي الحسن الأشعري یرنه توف سنة 

۳ ترجته في وفيات ا ۲۱۹-۲۷۶ 

(۲) أبو علي: الحسبين بن شعيب بن محمد السنجي الفقيه الشافعي؛ أحد الأئمة المتقنين»أول من جمع بين 

طريقتي العراق وخراسان. صنف شرح مختصر الزني وهو الذي يسميه إمام الحرمين المذهب الكبير» توق سنة 
۰ص ترجمته في: وفيات الأعيان ۱۳۹-۱۳۵/۲) طبقات الشافعية الكبرى 4/4 ۰۳۹۸-۳4 

(۳) ابن المنير: القاضي ناصر الدين أحمد بن تشد بْن منصور بن القاسم بن ختار للالكي» قاضي الإسكندرية 

وعالمهاء قال السيّخ عر الدین ابن عبد السلام: ديار مصر تفتخر برحلین في طرقيهاء. ابن ار بالإسكندرية» 

واين دقیق العید بقوص. توقٍ سنة ۸۳ هه ترجمته في تاريخ الاسلام للذمي 244١-6‏ شحرة النور 

الركية ۲۰۱۹/۱ 

۳3 


لسائر قواعد ال فة الوحود؛ لاستيعاب المتقدّمينَ سائرٌ الأساليب» 
نعم لا يتن عليهم تقلیذ إمام في قاعدّة» فإذا هر له صحة مَذَهَّبِ غير إمامه 
في واقعّة م یز له أن لد مامه لَكنْ وقوعٌ ذلك مستبعَدٌ لکمال نظر من قبّله. 
الثالت: أن 1۳ الکلت رتب الاجتهاد» وهي المسألة اسابقق تقد 
الکلام فیها مستَوق» اه. 


وأنت إذا تأمّلتَ تعلم أن با قاله لژ كشي واب ن لت حروج عن موضوع 
التفسيم؛ إذ المفروض أن القسمَ الأول عام صرف لا يقد على قم الأحكام 
من الأدلّةء و هو الذي يحب عليه التّقليك والثاني عام حل يعض العلوم 
العتبرة و 1 مرتبة الاحتهاد. وم أتباع المذاهب کرو إن كانوا قد بلغوا 
مرتبّة الاجتهاد -كما قال الم آبو علي وغيره- فهُم من القسم ال 
كد م اس أم لاهو القسمُ 


55 
Ge Û 


والقول أنه ليس لنا و حال إن كان ذلك في محرد التسمية في 
الاصطلاح -بمعنى أن أهل الأصول يسو ن ن ما عدا احتهد عاممًا- اك رد 
لا مشاحة في الاصطلاح» ولکن لیس الخلاف في حوب التقلید وعَدّم وحوبه 
ميا على ذلك الاصطلاح. ۱ 


5 


وان كان ال اله لیس لنا سوی حاتن في الواقع نف مُسَلُم؛ ۳ 


(۱) انظر التقریر والتحبیر شرح التحرپر ۳4۵/۳ بتصرف في النقل» البحر احیط ۳۳-۳۳۳/۸. 
[۳ 


والذي يَقْمَضِيه ار أن يقال إن الکلف إما أنْ يكونَ مجتهدًا مُطلفًا في 
کل العلوم والسائل وهذا قد تدم الكلامُ في تقليده؛ ولا أن 0 حتهذا في 
بعض مسائل الفقه مثلا دونَ بعض أو في بعض العلوم كالفرائض دون بعض. 

فإن قلنا تحرو الاجتهاذ سوهو الحق- فهو فيما بلغ فيه مرتبة الاحتهاد 
کاشتهد ني الكل ويلزمه اليد فيما م عم وعجر عن علمه عَمَلا بقوله 
تعال: ا کف اله ا ١‏ إلا و وساي وقوله تعالى: نالا أَهل 
الذكر إن کشم ل و لأ إا ا السؤال عند عدم لمل وقد 
قالوا رن قوله تعالى: 1 الوا عن ا إن 1 د لَك مم04 فيد النّهىّ 
عن السّؤال عند العلم. 

وَإمّا أن یکون م يلغ مب الاحتهاد في شيء٩‏ فان كان لديّه القدرة 
ای و ی ل ا ی د 
فهذا من أتباع الذاهب ی وبحب عليه أن يأحذ ما ترح عنده» وعلم 
أله مقتضى الیل فيما قدَرَ فيه على ذلك وأن يلد غيره فيما مم یقدر فيه 
على ما در وان كان لا قرة له على فهم شيء ما ذکر وب عليه التقليدٌ. 

هكذا ينبغي أن يكون التقسيم أحذا من کلامهم» ومنعا للإشكال؛ 
وب أن يحمل ما اختازه ابن الحاجب وغيره من إلحاق العام الذي 3۳3 


(۱) سورة البقرة: من الآية ۲۸ 

(1) سورة النحل: من الآية ٤٣‏ 

(۲) سورة المائدة: من الآية ۱۰۱ 

02 هذا معطوفٌ على قوله السایق: "والذي تیه لطر أن يقال إن الکلف اما أنْ يكون بحتهدًا مطلقًا في 
كل العلوم والمسائل». 
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مب الاحتهاد بالعامّيّ الصرف على إلحاقه به فيمالم يعلم لا فيما عَلم كما 
يفيدٌه تعلیله بعجزه عن الاجتهاد اللهم إلا إذا جَريْنا على القَؤل مهار 
مرو الاجتهادء وقلنا بناءً عليه هی التّقليدُ على غير الجتهد ما فيما 
يقدرٌ علیه» وفيما لا يقدرٌ عليه له حلاف الق كما سَبق. 


وما في احصول وإحكام الآمديّ من آن من ليس له اهل الاحتهاد وإن 
كان محصّلا لبَعْض العُلوم المعتبرة یمه اتباغ قول الحتهد والأخذ بفتواه عند 
امین من الأصولبينَ"© ی أيضًا أن يُحُمَلَ على أنَّ ذلك فيما ل يَعْلَمَهُ 
بنَفْسه من الیل لا فيما عَلِمَه بتفسه منه. 


وما قاله بعض معتزلة بغداد من أنه ۳ يجوز التقليد إذا بين المحتهدٌ 
للمقلد صحة اجتهاده بدليله يحب أن يکود محمولا أيضًا على ما إذا کان 
لدع ید على الفهم إذا ن له هدما کر ونا إذا م يكن كذلك 
فلا ي يشترط في جواز تقليده ذلك وفاقًا. 

كنا أن ما علیه الک -وهو امار م أن بلق إذا طلب من 
هد بیان الوه َم ذلك مه أو إن لم يكن خفيًا حمول على ما دک 
سل أن لکلت إذا كان لا يقدرُ على فهم الحكم من الدَّليلِ ولو بعد 
البيان له من احتهد يلزمه التقليدٌ بلا شرط وفاقاء وإن كان قادرا على الفهم 
ا ا ری قرو و 
متهن صحة مذحبه ام لک کات اوح E‏ 


(۱) مختصر المنتهى ص: ۲۳۲ ۰۲۳۳ 
(۲) المحصول ۸۳/۲ الاحکام ۰۳۰/4 


وقال بعض معتزلة بدا لا يجوز لیذ ی 
للمقلد صحة اجتهاده بدلیله كان الوحه حفيًا أم لا. وقيل يُشترط البیان إن لم 
يكن حفيًا لد إن كان عحفيًا. 

والاجتهادٌ في فروع الشريعة ليس فرض عين على كل مُكلْفٍ ؛ له لو قيل 
بفرضیه عا على كل مكلف في فروع الشريعّة -كما وجب ذلك في أصول 
العقائد- لادّی ذلك إلى الحرج والتُكليف ما ليس في الوسع بالنسبة للماجن 
وهو منفيّ بالنص» وأدّی أيضًا إلى اشتغال لکلفین أجمعين عن العاش فتعطل 
الصّنائع واطرف وهي فرض کفایة یاه ول نظام العالم ويتعطلٌ الحرث 
وينقطعٌ انسل ويرتفعٌ الاحتهاد والتقليد توق نلك عاقل. 


لبي سينا 
مسألة في جواز تقليد المفضول وعدمه 


قيلٌ يجوز ورجحه ابن الحاحب”2 لوقوعه في زمن الصحابة تالم 
وغيرهم متکر مشتهرا من غير انکار. 

وقيل لا يحورُ؛ لانْ أقوال المحتهدينَ في حقٌ ملد له الأدلة فق اق 
لته فکما يحب الأخذ باجح من الأدلة على الحتهد حب الأحذ 
بالرّاجح من اقول اجتهدین على لد والرّاحح منها بالتظر لماح 1 
الفاضل؛ ولك بالتسامع وغيره. 


وقیل -وهو الختار-: ور لمن اعتقده فاضلا أو مساویا بخلاف من 


(۱) انظر مختصر النتهی 0 


اعتقده مَفضولاء وهذا لم يحب على المقلّد التَحتٌ عن الأرجحح من امحتهدينَ 
لعدم تعینه بخلافه على القول يعدم الجواز ا الذي هو اقول الثاني» فانه 
ب على لالح عن الارخج منهم. 
وعلی الختار: إن اعتقد العامييٌ يُححانَ واحد من ابحتهدین تعيّنَ عليه 
تقليده وإن کان ا ٤‏ الوقع عملا باعتقاده؛ ولد بالرححان: الان 
الم أن الرّاححَ ء علمًا فوق راجح وَرعاء وهو لح وقيل بالعكس» 
كذا بۇد من جمع ون 
وقد قال : ان كان 1 تقو ما يشل العام الذي م يبلغ مرتبة 
انا فقد علت أنه بأد فم يقو على عليه من اللي ما تيش 
عنده أنه مقتضاه وان كان اراد العاميّ الصرف الذي لا یقدر علی فهم 
شيء نهذا لا عير بين فاضل ومفضول؛ ۳ یعتمد في اعتقاد الأفضليّة 
والتححان في العلم على ا وغيره» سس هذا المحتارٌ إلى القول الثاني 
إذ لا بد في اعتقاد الأفضليّة ا له» کتسامُع أو غیره» وهذا هو الراد 
من وحوب البحث المذكور. ۰ 
تک کار ما ذکر فما رجحه ابن احاحب() ل قوي إذ لا یستطیع 
أحد إنكارٌ وقوع ذلك ي زمن الأصحاب کا ومن عدم بلا انکار 
من أحد» ولش مغرفة ادق بارحال» وإغها تعر الال باق عن ا 
ا لا خفی. 


(۱) انظر حاشية العطار على شرح المحلي ۰۳۶۱/۲ 
(۲) من حواز تقليد الفضول مع وحود الفاضل؛ كما فی مختصر المنتهى ۰۲۳۹-۲۳ 


احتلفوا في تقليد لت على أقوال: 

أحذها: الوا لأنه وان مات فقوله باق یت ولکلف ما آن یکون 
عارفا بمأخذ الیت الک من الدلیل فیکون تابعًا له عاملا بمقتضى الدلیل 
ولا فرق في ذلك بين قول اي والميت» وإما أن گر 4 صرقاء فهو المقلّد 
ومداره على صحْة نقل القول عن القائل المحتهد ونسبته إليه» ولا فرق في ذلك 
بين قول الحي قول اليك ایشا ولذا قال الإمام الشافعي رَصَوَرْة: المذاهبُ 
لا تعقوت يموت أربايماء أي لأنَّ حیاتا بقيام الیل الذي 0 عليها. 

ثانيها: عدم ابگوازه وبه قال الگازی» وله بأنه لا بقاء لقول الیّت» 
بدليل انعقاد د الإجماج بعد موت لعب ولو كان قوله باقيّا بعد موته لكان 
حلافه باقيّاء فلا ینعقد الاجماع معه. 7 ُوردُوا عليه أنه لو كان كما دک 1 
يکن في تصنیف الکّب وتدوين المذاهب فائدة أحابٍ بان تصنیت الکب 
وتدوین الذامب بعد مت أربابما ليشن تا تلك المذاهب وجواز العمل 11 
وان هو لاستفادة طرق الاحتهاد من تصرقهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها 
على بعضء ولعرفة لختلف فيه والمتفق عليه”». 


عت 


وهو(" مردود بان ول لا بقاء لقول الت غي سل وما ادل به 
من انعقاد د الإجماع لا یل لأنه ۳ انعقد الإجماع لعدم وحود مخالف لا لعدم 


وجود الخلاف» ولك الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السّابق» فهو له مالو 


(۱) احصول 1/5لا. 
(۲) أي حواب الرازي على الاعتراض. 


]1۸[ 


كان الخالف حيّاء ورجَمٌ إلى الوفاق بعد اخلاف. 

ا وتدوينَ المذاهب إنما هو لاستفادة . 
إل لا يصح أن تلك الاستفادّةً إغا مك من القادر ۳ الاجتهادء والکلام 
مفروض ف التقليد» وهو نا يكونُ من العاحز عن الاحتهاد, فاّصنیف حيتقذ 
لتلك الاستفادّة بالقظر للقادر» وللعمَل ایا بالنُسبّة لغيره. 

علی أن ما قاله مار فد الإجماع بعد موت المجمعين» ولو كان لا 
بقاء لقّل الميّت م يكن الاجماع بعد موتهم باه فلا يكونُ حح وهو لا 
یقول به. 

النها: جواز تقليد الميت إن فد الحيّ» ويُعلمُ ره من الدّليل الأوّلء وما 
رددنا به على الثاني . ۱ 

رابعها: الجوارٌ إن نقله عنه هد في مذهیهٍ أنه معرفة مداركه یز بين ما 
استمرٌ عليه وما م یبتمر علیهه فلا ينقل ان يقد الا ما اشم علیه. 

وهو ضعيفٌ أيضًا؛ لأنْ الكلام مفروض في تقليد الميّت بعد موته فيما 
هو مذهبّه ولا یکون مذهبًا له إلا ما اسر عليه» والمدارٌ في ذلك على صحّة 
لتقل وكؤن الناقل نقة َة كان محتهدًا في المذاهب أم لاء ولا معنى لاشتراط کون 
الناقل محتهدًا في الذامب إلا إذا جعلناه هو لد -بفتح اللام- وحينئذ يرحع 
هذا القول إلى ما اعتاره الرازي» وقد علمت ردّه. 


Hk 


)١(‏ أي الرازي. 


مسألة في جواز افتاع المقلد بقذهب من قلده 


احتلفوا في ذلك على أقوال: 

ل جوز إذا كان قد بلغ مر تبة الاحتهاد و واشتغل بتقرير 
وهذه صفة أصحاب الوجوه القادرين على استنباط الفروع من الأصول. 

قال السبكي: والذي أظنه قيامُ الإجماع على جواز فتيا هولاء وأنت ترى 
علماء المذاهب ممن وصل إلى هذه الرّبّة هل منعهم أحدٌ الفتوى» أو منعوا 
هم أنفسهم منها. وكذلك إن لم يبلغ تلك المرتبة» ولكنّه كان فقية النفس( 
حافظا للمذهب» قائمًا بتقريره» غير أنه لم يمارس التخريج والاستنباط كما 
مارس أصحاب الوجوه» وهذا وأمثاله کانوا یفتون و حون أيضًا كأصحاب 
الوجوه. 

فان كان لم ی هذه الرتبَة أيضًا لکنه حافظ لواضحات السائل وعنده 
ضعف في تقرير أدلتهاء فعلى من كان في هذه تب ة أن لا يفي فيما لا تقل 
عنده فيه وأغمض فهمه عليه»”©. فان کان عنده فيه ف i‏ فيه عنده 


7ض م2 


نقل ولکن م يَعْمِضُ عليه فَهمُه واحذه من دلیله جار له الافتء 
ثافي الأقوال: عدم الجواز مُطلقًا. ۰ 
ثالثها: الجواز عند عدم احتهد المطلّق» وعدم ابواز عند وحوده. 


(۱) فقه النفس يعبر به عن ملكة نفسانية تمكن صاحبها من استنياط الأحكام الشرعية من النصوص. 
(۲) رقع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب 507/4. 


J 


وقد عُلم ما ذکر أن من بل مر تب الاحتهاد الطلق له مُراتبُ ثلاث: 

إحداها: أن يُصل إلى مرتبّة الاحتهاد ید وهي م أصحاب الوحوه. 

ان أن يُصيرٌ فقية الس حافظا لمعب قائمًا بتقريره» غير أنه ١‏ 
یلع مرت تة أصحاب الوحوه ول بارس التَّحرِيجَ والاستنباطً كما مارسوا وم زاول 
لك كما الوه 

الثالنة: أن يحفظ الواضحات من السائل غير ر ان عنده ا و تقریر 
ادها و 3۳ دَرَحَةَ فقیه النْفس. 

وبَقيّتْ مرتبة رابعة وهي مره العائي الصرف الذي 39 2 
اثلاث ند فهذا لا یجوز له أن يفي غیره؛ ولا جوز ره أن 
ا إلا إذا رف کم حادثة بدلیلها؛ فان عرف ما ذكرٌ كان ی إفتائه 
واستفتائه حينئذ أوحة للسَافعيّة ة وغيرهم: 

- أحدذها: عدم اواز مطلقًا لعدم أهليّته للاستدلال وعدم علمه 
بشروطه» وال ما دلیلا دليلاء وها ي الرر كني الأصح 0 

- ثانيها: الجوازٌ مطلقًا لأنه لما رف حك احادئة بدليله كَقَدْ حصَل 
العم ليه كالعا لم. ۱ 

- ثالثها: إن كان لديل کناب أو سُنة حاز وإلا فلا يجحوز؛ لأنْهُما خطابُ 
لله عا یع اجب على کل مكلف الا ول له منم 
على در ما فهم وارشاد غیره له 


(۱) البحر احیط ۲۸۳/۲ 


رابعھا: ن کان الیل تة نیا حاز وإلا فلا. 


وقد ذكرٌ ابن یم وی أن المفتي إذا سكل عن مسألة: 


۱- فامّا ا ان يكرد قصد اول فا ف حك الله وتسوله یش إلا 

؟- وإما أن كرد تسا درن كاله الإمامُ الذي شَهَرَ ر الفق نفسّه 
باتباعه وتقليده دون غیره من الأئمّة 

بور آن 1 مقصوده معرفةٌ مات عند ذلك المفتي وما يَعْتَقدُه 
فيها لاعتقاده علمّه وديته وأمانته» فهو يَرضَى ليده هو ولیس له عَرَض في 
قول إمام بعينه. فهذه أجناس الفتيا التي ترد على امفتين. 

َفَرْضُ المفتي في القسم الأوّل أنه جیب بحكم الله ورسوله إذا عرقه وتيقته 
ا 

وأما في القسم شابن فاذا عرف قول الامام بنفسه وسعه 4 آن عر به ولا 
لله أن يب یه القل وطق عليه أنه رهم ما يراه في نض اب 
التي حَفطها أو طالعها من کلام سین إليه» فإنه قذ الط أقوال الأئمّة 
وفتاويهم بأقوال المتَسبِينَ إليهم واخحتياراتهم» . فلیس کل ما في کنبهم منصوصًا 
خن امه بل کنر ES‏ يف وک مها للم ابا ال 
رج على قتاوبهم» وكير مه ا به لَه و معنا فلا يحل لد أن بو 
هذا كول فلان ومذهبّه إلا أن يَعلمَ يقتا أنه قوله ومذهيّه. فما اعظم حطر 
م ابن ت ون كد بن ای بکر بو انوت الدمشقي الحنبلي» كان واسع العلم عارفا بالخلاف» وغلب عليه 
حب ابن تيمية حتى كان لا بخرج عن شئ من أقواله بل ينتصر له في كل شيء» وهو الذي هذب كتبه ونشر 


علمه من مصنفاته: مدارج السالکن, وحلاء الأفهام في الصلاة والسلام على حير الأنام» وحادي الع إلى 
بلاد الأفراح» توقي ۷۵۱ ترجمته في الواقي بالوفیات ۱۹۷-۱۹۵۲ الدرر الكامنة ۰-۱۳۸/۵ ١4‏ 


۷1 


للفي وأْصعب مقامّه بين يدي الله تعالی(). 

وأما القسْمْ الثَالتُ: فانه يسعُه أن يخيرَ المستفني با عنده في ذلك وما 
يغلبُ على ظّه أنه الصّوَابُ بعد بذل حور اس ی ومع هذا فلا 
یلزم المستفع الأحذ بقوله وغايته أنه یسوغ له الأحد به. 

ليل المفتي نفسّه في منزلة من هذه المنازل الثلاثة» وليقم بواحبهاء فان 
ا دين ان ول يت ل د سائله عن كلجا الى كدوم ولي 
وحاسبّه ولا بد» والله المستعان.0© اه. 

والقسمُ لول والب ۷ نوما ايكون كل اعا قادرا على 
أذ أحكام اخوادث من أدلّتها سواءٌ كان بها مُطَلَقًا أو يد 

والداژ ني القشم ان على أن يکود قد تَلقَى مَذْمَبَّ إمابه وروا لسن 
بالطريق التي : توى با الأحاديث عن زسول الله کل فكما أنه لا یسوم 5 
أن نسب إلى رسول الله كله وا إلا من بعد أن یله قوله بطريق نله 
واه عن ات عن رسول الله يك كذلك لا يود لمن تشر عن 
مَْمّب (مام ب بعینه آن خر بذلك وينسبٌ امول إلى ذلك الامام إلا من بعد 
قله إليه وراه عن الثقات عن ذلك الامام» وني هذا القشم لا يشت 
الفتي نهدا بل ادا على صحة ال عن الإمام. 


(۱) كلامه سديد في حال نسبة الأقوال للامام أما في حال النسبة للمذهب ففي كلامه نظر لأن أصحاب 
الوحوه في المذاهب إنما خرجوا أقوالهم على أقوال الامام ومعروف أن المذهب طريقة للاستنباط لا ما احتهد فيه 
الإمام بذاته من فروع الفقه» والمخرّج للأقوال سائر على خطی الإمام قي أصول الاستنباط» ومن هنا فرق بين 
المجتهد صاحب المذهبء وانحتهد المقيد. 

(۲) انظر أعلام الموقعين ۱۳4/4 ۱۳۵. 


ومتى علمت ذلك تَعْلَم أن لان الصرفٌ إذا كان عَدلا نْقَةَ ضابطا 
اقلا لمذهمب إمام من الأئمّة وکان ن الستلتي يريد الأخذ بقول ذلك الإمام 
حار لت الا أن ُو ما عع من مهد بلا واسطة أو قله إليه عه 
مه العذل. 


د عاد عاد عد 
مسانة في استفتاء العامُيٌ 


فقو على آذ الما لا موز أن بشقفي إلا من لب على ظله أنه 
من اهل الاحتهاد والویع» وذلك بأن یاه مُنْتَصبًا للفتوی مَشْهَد الخلق» ويرى 
ماخ السلمینعلی له والاستفتا منهء ول يحور له أن ال من هر 
عام أو حير مین ونا حب عليه ذلك لائ بر غر هید في مارا 


فان سال اغ فا فتاويهم: نكال قومٌ: يحب الاحتهاد في أورعهم 
وأعلمهم» وقال آخرون لا يحب عليه ذلك. 

ثم إذا احتهد فان آحذهم مُطلقًا -أي في لدین ی في ظته 

لع بقوّله وان تب جح أحذهم 3 الدین واستووا في العلم وجب E‏ 
بقول الأدين» وان ترجُحَ في العلم واستووا في الدّين فمنهم من خیره ومنهم 
من أَوْحَبَ الأخذ بقول لالم وهو الاقزب» وان استوو! مطلقا أي في 
العلم والدين» ند ال كن وقوعه كما قيل في استواء الأمارتين ال 
للمجتهد وقد يُقال: جوز وقوعه فان وم مر 


١١ 


كذا يۆخ من شح الإسنوي على النهاج" “» ومن احصول. وتحرير 
الكمال وشرحه لابن أمير حاج. وهذه النسالة هي مساألة حواز تقليد 
الفضول مع وحود الفاضل وعدم جوازه» وقد تدم لنا الکلام فيها. 

واطراد بالاستفتاء هنا: سول عن الحكم عند لهد لأحل العمل 
بقوله فيه سواءٌ ء كان المسؤول تفس امد أو من نقل عنه نقلا صَحيححا 
م ل ل 
إلا بقوّل بحتهد بأن استفتی ذلك العاميٌ هذا امحتهد اغا و نقله له الم 
العارف بذلك لول ول الع أنه بطي E‏ 
كان عر عن قوله فیه» أو عدر عن قول بحتهد آخر فيه أن يكو بها ولا 
۳ للعامي العمل خر إلا إذاكان كذلك فان هذا المعنى غير مراد كما يۇخ 
قدمناه. 


Çe 


Kokko 


مشألة في رُجوع المُقَلدِ لِمُجْتَهِدٍ عن تفليده 
إلى تقلید مُجْتهِد آخز 


الم أن البُحوع ما أن یکون بل لعَمَل» وما أن یکون بعد العَمَلء فأمًا 
رحوعه عن التّقليد قَبْل العَمَّل ففيه حلاف: قیل بمحَيّد الافتاء یلرمه العَمَل» ولا 
يجوز له الرحوع وان ۸ یلترمه ولم يشر في العمل. 
(۱) الاسنوي: جمال الدین عبد الرحیم الاسنوي» من مصنفاته: نماية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» 


الهمات. التمهيد قي تخریج الفروع على الأصول» توفي ۷۲۲ هه ترجته في: الدرر الکامنة ۷/۳ ۰-۱ ۰۱۵ 
(۲) انظر البحر احیط ۳۱۰-۳۰۹/۲ نماية السول 1۰4۹/5 امحصول ۰۸۱/۰ التقریر والتحبیر 4۵/۳ 1-۳ ۰۳ 


وقيل: لا يجوز له الحو یمه العَمَلُ إن شرع فيه وان م یلترنه. وقيل 
لا جوز له اليُحوعٌ إن امه وإن لم يشر في العَمَلِ. وقيل: لا يجوز له الحوغ 
إن وق في قلبه صحّمُه. وقیل: إن ۾ یود مُفْت آخر وإلا تير بيتهما. 

ولاصح جواز الرحوع قبل العمل مُطلقًا. 

وأمّا البُحوعٌ عن التّقليد ییا فد ید بت لها بیع فقال آزملی وا 
الحاحب لا يجوز اتفاقا(©. ۱ 

وقال الزرکشی : «ني کلام غيرهما ما يقتضي جَرَيَانَ لاف فيه اس نهد 
العمل وکیت بتع إذا اعتقد صکته» لكن وَبْهَ ما قالاه أله بالتزام مب 
هد صار مُكل له ملم یط لخن والعامّيٌ لا يَظهرٌ له» بخلاف 
اتهد حيثُ يقل من آمارة إلى أمارة. 


فر بعضهم فقال: اتلد بعد العمل إن كان من الوحوب إل الإباحة 
رک 000 یقلد في الوتر الواجب عنده مَذهبّا آحرّ لا قول بوحوبه 
ليباح له تركه- أو من لطر إلى اوا لیفعل -كالشافعيٌ 1 ف 3 
التكاح بلا 0 جائرٌ» والفعل أو ار لا ينافي الاباحت واعتقاد الوحوب أو 
الحرم حارج عن العمل وحاصل قبل فلا معنى للقول با لعمَل فيها مان 

من التّقليد وان كان بلعکس بأن كان يعتقد الإباحة قال ف الوحوب أو 
التحرع ها بالمنع بعد وف العامىّ إلا هذه الأقسام. 1 


.۲۹۳ الاحکام ۶ منتهی الوصول والأمل ص ۰۱5۱ ختصر النتهی ص‎ )1١( 
أي أن ينتقل من مذهبه القائل بوحوب فعل إلى مذهب آخر يقول بإباحته لیتمکن من ترك الواجب‎ )۲( 
بتقليده مذهب غير إمامه» وقد ضرب لذلك المثل بالوتر الوااجب عند الحنفية.‎ 


2 


نعم للفتي على مب إمام إذا أفتى بكؤن الشيء واجبًا أو مباحا أو 
حرامًا ليس له آن لد ويفتي بخلافه؛ لأنه محض تشّة»0". 
وید ار لكلام الآمدي وابن الحاجحب بما لتق ساقط؛ أن 
المسألة موضوعة في العامّيَ الذي ۸ يلتزم مذهبًا معيّئًا كما يُفصحٌ به كلام 
الامدي» ثم ذکرها بعد ذلك ما لو اترم مذهبًا معینا. 
علی آن لام غير لان على الصّحيح وقد قال الإمامٌ صلاخ الدّين 
العلائی: «ثم لا بد أن یکون خصّصًا بحالة ت لو والاحتياط إذ لا عنم فقية من 
الرحوع ق الل ذلك»» کذا زان من بوامع والتحریر و شرحه( ۳ 


و ل إن رحو ال بعدَ العَمَل على وهی 


أحَدهما: أن يتحد د ا لحك والحادتة» كأن يتوج اما بالغة بدو إذن وليّها 


١ 


0 


في ذلك أبا و يَرْحمّ عن ذلك ولد سای في 
عدم حواز زواج البكر البالغة بدون إِذن ولیّها سم عَقَدَ الزواج المذكور 
ولا یب عليه لت الا ة فة ولا مه ولا يَقَمَ عليه طلاقها. أو یم بیغ 
صَحیتا على مب فاسدًا على مب آحَرَ مب من قال بصکة 
لکد يدو له أن یلد مذهب القائل بالفساد د فسخ ذلك العَقَدَ ولا 
تلزمه أحكامه وهکذا. 


والذي یظهر ويَقْئّضيه ار الصّحيح أن الیحوع عن التّقليد في هذا 


۳۲/۰ في البحر المحيط‎ )١( 
۰۳۱۸/۶ السابق بيانه انظر: الاحکام‎ )۲( 
.۲۵ 2۲۳/۶ انظر شرح الحلي على جع ابلوامع بحاشية البناني 4۰۰-۲ تيسير التحرير‎ )۲( 
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الوَحْه لا يجوز اتفاقاء وعليه يحمل كلام الآمديٌّ وابن الحاجب وغيرهماء لألّه 
ان لحو حيتئذ یلم عليه فسادٌ النُظام مع أن لس تا إلا لحفظ 
عام العالم 5 معاشهم ۸ ويرم عليه عدم الوئوق بالعقود. وقي هذا من 
ل ما لا يقول به ی وَل له أن هد إذا أمضى عَمَلا ثم ب تا عير احتهاده 
لا و ا الأرل» فکذا القلد. 

الوجه لوح الثاني : ان ینَحد د الک ولكن تَتَعَدَّدُ عد دنت کان شلد أ حنيفة 
ف زواج امرأة بالغة بدون رذن لها NE‏ م يبدو له ان یِقد غیره 
في عَدَمْ اواز ي نا اې کن ف رأة أخرى. 

فهذا أيضًا رحوغ عن اليد بعد ال وعلیّه حمل کلام الرّ ركشي 
وغیره من رین الخلاف ف جواز لحر عن التقليد بعد العمل ردا على 
الآمديٰ وابن ن امحاجب حيث يي الاتفاق على م E‏ بعد العمل» فمن 
قال إن العام مق الت مهتا معنا لزمه وان اللي لُحتهد في حادثة الام 
بذهبه قال بعلم جواز ار ومن قال إِنَّ العامّىّ إذا تم مُدهيًا معنا لا 
یلزنه لانه التزام ما لا رم لان کل مب من مُذاهب المجَْهدين شرع الله 
ن مف آو قال بان مه ولکن مد التقايد فى اة نّة لا یکون التزاماء قال 
بجواز الرُحوع بعد العمل في هذا الوحه. 

وهذا الذي فلا توفیق يزول به الخلافٌ والإشکال» ويْصْلُ به الوفاق 
وحم المقال. 


ایا 


قال ابن الس بکی: '«الأصحٌ أنه يحب عليه التزام مب مين ده 
آرحح». وقال غيره ره کالآمديٰ وابن احاجب: «الختار أنه ۳ يحب؛ 
بالاستقراء التامّ بن الستفتین ما كانوا بون منیا مایا کا في کل 
عصر من زمن الصحابة ومن بَعْدَهم یستفتون مَرّةَ واحذا ومَرّةٌ غيرة» غيرَ 
ُلتمین ميا واحداء وشاع ذلك و كير وم نکر هذا اعد في عضر من 
الأعصارء وذلك فیما إذا م یلم مد هبًا معيّنًا. 


مت مر مر ي۶ 


فلو الم مه میا كأبي خنيفة أو الشافعيّ فهل يرنه الاستمرار عليه 
فلا يَعْدلُ عنه في كل مَسْألَة من السائل؟ 
فقيل: IES‏ 


شکم حادثة مه معي مين وعمل به فيهاء فانّه لا تجوز له العُدول عن العمل بهذا 
الحكم في هذه دتم وان اعفد أن دهت الذي انتسّبٌ إليه هو الح 
فعلیه العمل وجب اعتقاده. 


وقيل: لا رمه وهو لاح كما في لاف وغيره لا التزامه غير من 


ا إلا ما با الله 0 و يوجب الله ولا سوه علی ادن 


دون غیره(۲۲. 


(۱) في جمع ابحوامع» انظر شرح الحلي مع حاشية البناني ۰4۰۰/۲ 
(۲) انظر الاحکام /٤‏ ۳۱۹ منتهی الوصول والأمل ص ۰۱5 


7 على انان عا" تم ایو على أ لايل ام ولا مت 

قلي رل فلا کم ولا فقي إلا بقوله» وان كان ذلك تحمولا عندّنا على 
الحاكم أ و المفتي لد كما سيق ببانه: 

وقد مَضَتْ القرونُ الفاضلة على عدّم القول بذلك» بل لا یِکون للعاميّ 
مَذهبٌ ول ده وای أنه امه لأنَّ للذهب إغا يصح أن يكون لمن 

له نوع نظر واستدلال وتبضر بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ کت 3 فروع 

ذلك مب عرف فتاوی إمامه وأقوا اله 5 أذ ذلك الامام الأحكام 
اي قال با من ادها افص 

وأما مَنْ لم يتأمّل لذلك البتة» وقال «أنا حنفيّ» عدر أله فلن نا کرد 
في جميع أعماله» أو «أنا شافعيٌ» مد ما ذُكر.. وهكذاء فلا يَصيرٌ كذلك 
مرد ذلك لول كما لو قال «آنا فقَیة» و َف ا لفقّی أو «أنا 
حَوِيُ» وم تم به ملک شحو أو «أناكاتبٌ» وم تم بالق على الكتابةء 
فانه لا عت محر قوله ذلك. یوضم ذلك أن القائل «أنا حَتفيٌ» مثلا 
َعَم أنه م متبع ذلك الامام سالك طریقه ف العلم العف والاستدلال» فاذا كان 
كذلك بي لوقع صح له أذ يقول لد ما مَعَ جَهْله وبُعْده حذا عن سيرة 
الإمام وعن علمه بطريقه فكيف : صخ ج له الانتساب إل بل یکون الانتساب 
إليه حينئذ جرد دعوّی وكلامًا فارغا من المعنى» کذا ذکره فاضل متأخرٌ. : 
و ا إمام أهل الظاهر بالأندلسء كان عالا بالحديث 
وفقههء وكان شافعي المذهب ثم انتقل لمذهب أهل الظاهر» صنف الإحكام في أصول الأحكام, والنبذ في 
أصول الفقه الظاهري» واحلی؛ وحرت بينه وبين علماء عصره ملاسنات ومناظرات» توفي سنة 0٩‏ ه ترجمته 
في: وفيات الأعيان ۳۳۰-۳۲۰/۳. وقد عقد ابن حزم قي الإحكام في أصول الأحكام 205/1 فصلا قي 


الحديث على إبطال التقليد» وتوسع في إبطال أدلة الجمهور. 
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قلتٌ: ولو شاححه مشاحخ ف أن القائل «أنا حَنفٌ» -مثلا- مم يرد به 


هم لأبي حنيفة في جميع هذا المذكورء بل مه في الوافقة فیما ادى إليه 
احتهاده عَمّلا واعتقاداء فَسَيَظهَرٌُ حوابه با در قرا کذا في شَرْح شحریر(). 


وحاصل ابلواب الذي آشار إليه: أنَّ القائل «أنا ختفی» -مثلا- مق 
ار مغ م لأبي نيفة -مثلا- فیما ادى إليه احتهاده عَمَّلا واعتقادّاء ول 
برد ما ذكرناء كان مَعنى قوله هذا أنه جعَل عَمَلَه موافّا لما أذّى إليه احتهاد 
أي حنيفة مثلاء واعتقادٌه کذلك بدون أن يعر لذلك وجها ولا أن يني 
ذلك على ذَليلء وم يکن مر هذا با مذقب أبي حنيفة إذ مُعنى 
مدب به العام به» وهذا المقدارٌ لا يَصِيرٌ به عالمًا بالمذمّبء أو کان مُعنى 
قوله «أنا حتفي» مثلا: أنا مُنسوبٌ إل اي مه هه ام مدل من 
جَعَل عَمَلَه على وَفق ما ادى إليه احتهاد أبي حَنيقَة أو من جهّة أله سَيحعل 
عمله كذلك؛ فهو تلیق لاتقلید أو وغذ به و یکن معنى قوله ان حَتَفيٌ » 
أنا مدب یه وکلامنا في هذا لا في ذاك فتَدیر. 


ثم قال الم 6 الدّين العَلائِي": والذي صَيّحَ به لفیا في 
هور کتبهم: حواز الانتقال ي آحاد متس والعمل كما بخلاف مب 
إمامه الذي فلا مب إذا ۸ ذلك على وجه شب رتخصء وشبّهوا 
ذلك بالأعمى الذي اشتبهت عليه أواني ماء أو یاب تدخس بعضهاء ]ذا قنا 


(۱) التقرير والتحبير ۳۵۰/۳ ۳۵۱ وانظر تيسير التحرير ٠٣٠/٤‏ . 

(۲) صلاح الدین العلائي: حليل کی ولد سنة ٤‏ ۱۹ هه إمام في الفقه والحديث والأصول والقواعد, 
صنف ابحموع للذهب ف قواعد المذهب» وتحفة التحصیل في أحكام المراسيل» وغيرهاء وله ثبت عسموعاته في 
الحديث اسعه الفوائد المجموعة في الفرائد للسموعة, توفي سنة: ۷۱۱ ترجمته في الدرر الكامنة ۰۹۲-۹۰/۲ 
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ليس له ان يجتهدَ فيها بل یلد بصي محتهدًا؛ فا يجوز أن يُقَلَدَ في الأواني 
واحدًا وقي الثیاب واحدًا آخرٌ لا يمْنَعُ من ذلك. 
القول الث: فيما لو التزم مذهبًا معيّئا آنه کمن ۸ بلتزم إن عمل بكم 
تقليدً هد لا يرج عنه وي غير ما عمل به لدا لفختهد تور له أن 
يرحع ولد غير الأول. 
قال السْبکی: وهو الاغدّل<. وقال الکمال: «وهو الغالبٌ على الظن 
لعدّم ما يوحبٌ شرعًا على القلد اناغ للمجتهد فيما لاب کیت 
إلى التّقليد وهو قوله تعالى: الوا هل الذكر إن کم لا تَْلمُون94, 
والشوال مایب على من ل يَعلم یلق ولك اب يتَحقّقُ عندٌ طلب 
حکم الحادئة لین فإذا لم 00 هلا للاجتهاد واحتاجّ إلى معْرقة کم 
حادّة رات يه وت ا كول ا عسل ب وأما التزامُه فلم یت 
من المع اعتباره مما له» فهو کمن ارم شينًا ربل من غير أن يکود له 
عليه ذلك لا يكن أن رب کم عليه به وا یوق امه لا في 
التذر لله تعالی لورود الص فيه بقؤله تعالی: لوف م۵4 ولا فرق في 


(۱) رفع الحاحب 2507/4 ونصه: «وأما الأعدل فثالثهاء وهو إن قلده في واقعة ۸ يكن له الرحوع». 

(۲) هذا بداية کلام الكمال بن افمام في تأیید مذهبه في جواز التلفیق بين الذاهب ملق وقد رد عليه غير» 
واحد من أهل العلم منهم الشرنبلالي في العقد الفريد» والامام إبراهيم اللقاني في منار أصول الفتوی ص88١»‏ 
وادعى الإجماع على تحرم التلفيق. والمسألة خلافيّة والذي يظهر أن الجمهور على رم التلفيق الذي يراه 
الكمال ابن اطمام. على أن الكمال ابن الهمام نقل في هذا النص قول النووي رحمه الله تعالى في الروضةء أنه 
يفسق متتبع الرعصء والنووي رحمه الله وان قال بذلك فهو يقول بانع من التلفيق. 

(۳) سورة النحل: من الآية 1۳ 

(۶) سورة و الحج: : من الآية ۲۵ 


التزام المذهب بين أن یمه بلفظه كما في النّذْر أو بقلبه وعزمه. 


على أن قول القائل «قلث فلانًا -متلا- فیما أفى به من السائل»: 
تعلیق التقليد أو اوعد به له إن عاذ ف إن عل عمملا جك را ا 
أفتى به فلان كان تعلیقا للتّقليد وإن كان بمعنى: سَأْجْعَلُ عَمَلِي مُوافّا ما أفتى 


به؛ كان وَعْدَاء وعلى کل حال هو غير لازع. 


لله 2 وه 


ويتخرج من كونه کمن لم يلتم جوا تيع رخص المذاهب» أي أخذه 
من کل مذعب ا هو الا الأسهلُ فيما بق له من سا ولا نع من 
ذلك مانع شرعيٌ ؛ أن الإنسان أن يسك الأحَفٌ عليه إذا ود إليه سَبيلا 
بن م يَكنْ عمل بر في والغالبُ أن مثا ملع من تب احص 
إلزاماتٌ منهم لک الناس عن تيع الرتخص ا فاسد» وإلا فما المانعٌ أن 
يأحذ العمی کل مسألة بقول بجتهد هو الع عليه وأنا لا أرى ما كنع 
هذا من العقل ولس » وکون الانسان يتبع ما هو أحفٌ على نفسه من قول 

: جتهد ساعٌ له الاحتهاد ما لت من الشّرع دنه علب (وكان ول بب ما 
عدن عت أخربحه الُخاريٰ عن عائضّة(). 

ا بعادي ی ر غ رك لکن ما عَنْ ابن عبد ابر 


۵ 


من أله «لا جوز للعامي ارحص إجاعًا»» إن صح احتاج إلى جواب. 


(۱) الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها برقم: ۲4۹۰ وهو بمعناه في 
صحيح البخاري عن عائشة رَصَوَلدكَا أيضاء في كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت 
ونحوها برقم: ۵۹۱ ولفظه عند البحاري : (وكان يحب ما يخفف عنهم). 

(۲) ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» المالكي؛ كان إماما في 
الحديث والفقه والأصول؛ صنف التمهيد والاستذكار» والاستيعاب لي معرفة الأصحاب» وغيرهاء توف سنة 
۳ص ترجته في: سير أعلام النبلاء .184--141/1١‏ 
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وعکن أن ا لا نسم م صح دعوى الإجماع؛ اذ إذ ف 
الرتخص عن أحمد روايتان» وحمل القاضي بو ع واية 
متأول ولا لمك 


0 يق من تب 
له على غير 


ودکر بعض الحنابلة أنه إن و الیل أو ان ای لا یفشق. وفي روضة 
ووي وأصلهاء 06 عن الحنّاطيّ”" وغبزه عن ابن أبي هر أنه لا سق 
به» ثم لعلّه حمول على نحو ما َنَم له من ذلك ما م يقل جموعه بتهد. 

وقد قيّدَ بذلك الام قرف من التأحرین فقال: نما جوز تقليد غير 
من قلده آولا (ذا ۸ بت رب على تقليد ذلك الغير ما يتمع على بُطلانه الأول 
وان . 

من لد ا ي عدم فر ضيّة الدلك للأعضاء المغسولة في الوضوء 
والغسل» مالک في عَم نقض للقي بلا شهوة وة للؤضوءء فصا ولَمَسٌ بلا 
شهوة ا إن کان الوضوء بدلك ت صلائه عند مالك؛ وان كان بلا 
دك بط عندهما. 


وقال الروياني: يجوز تقلید الذاهب والانتقال إليها بثلائة شروط: 


۱- آن لمع ينها على صورة عالت ارج کمن ر ر صداق 


(۱) آبو یعلی: محمد بن الحسين بن أحمد بن خلف الفرای ولد سنة ۹6 هه إمام فقیه أصولي حدث من 
محدئي مذهب النابلة وأصولبيه» من مصنفاته الأحكام السلطانية» والتعليقة في الخلاف» توفي سنة ۰ ه. 
ترجمته في: طبقات الحنابلة ۳۱۲-۳۱/۳. 

(۲) روضة الطالبين ۰۱۰۸/۱۱ 

(۳) الحناطي: الشيخ الإمام الكبير أبو عبد الله الحناطي الطبري, كان إماما جليلا له الصنفات والأوجه 
المنظورة» توفي قبل الأربعمئة بقليل أو بعدها بقلیل ترجمته في طبقات الشافعي الكبرى ۳۹۸-۳۷/۶. 


الأول ولا شهود؛ فان هذه الصُورةٌ لم یل بما أحدٌ من المجتهدينَ. 

۲- وان يَعْتَقدَ شعن غ 

بان لا رت يبع الرحص الي ف المذاهب. 

لاف هذا الشّرْط0" باه ن اراد بالتعص ما يُنقَضُ فيه قضاءً 
القاضي كوه أريقة ها الف م أو القواعد. أو النَصّء أو القياسَ 
ادلي - فهو حسٌَ مین فن ما لا 2 مع تاد م لفاك » فأولى أنْ 
لا قر قبل ذلك وإ اراد باحص ما فيه سُهولَةٌ على المكلّف کی كان 
اة ایکون من قلَدَ مالكا في المياه والأزواث وترك الألفاظ في العقود مالفا 
3 الله ولیس کذلك. 
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لد أن الحمعٌ المذكور لس بضائر؛ ان مالكا مثلا لم يقل 
فیمن لد 2 ق عدم الصداق 5 نكاحه باطل» ولا لزم أن تكون 
أنكحة الشافعيّة بلا صداق باطلة عنده» ول الشافعي إل شید ور مالکا 
عم شود كاه بط ول أن تكونَ أنكحة المالكيّة بلا شهود 
عنده باطلت وكيف 9 بصحة أنكحة الكمّار إذا اعتقدوا صحتها في دینهم 
الباطلء ولا ل الشافعيٌ بصحة : بكاح المالكيٌء ولا رل المالكي بصحة 
كج الشافعي. 
وم الط الثَاني: وهو أن يعتقد فيمن فاده الفضْلء ؛ قبي على قول 
ق من تقليد المفضول» وقد تدم 


(۱) أي الشرط الأخير من الشروط التي ذكرها الروياني. 
(۲) انظر شرح تنقيح الفصول ۰۲۱۵/۲ 


و شاه من اس قول ان صله للق ملا لو بل 
عنها باتفراده؛ كود الصلاة لَه ملا مركب من حقيقة لا قائلَ با فهو 


شو مرجم 


مغالطة ا مَدفوعَة يانه ۳ قول کل منهما إنما باطلة من الوه الذي تبطل 


به عندّه إذا قله کلف فيه وأما إن قلد فيه غ -وکل منهّما قول جوز 
تفید غره- لوح مهماپطلاما أصلا؛ لن صلاّه مثا لو كانت 


وم لر ول 


باطلة من کل وه عند نهد وضحيحة عند ار فد الف من يقول 
که وصلَى» لا بسع القائل يبطلاها أن يكم عَليها بذلك بل کم ليها 
بالصّحّة تَقليدًا لمَنْ یقول بما الّذي هو بت مله ونا کم بالبُطلان على 
لاه من شک فها عنقي ]ذا فقن :هادا باق ت لا رن قن 
یره من لا قول بطلاضا بل الفغل. ۱ 


فطل قول القائل إن اه لا تقول بصحّتها اح وتبِيّنَ أن 
کل قائلونَ بصتها) .أما فيما وا مدعب فظاهرٌء وأا فيما خالفه فهو 


1 اد تقلیدا لغیره؛ لان که منهم 1 بجوازه. 


فان آبیت» وقلت: إن کل هد يطل الل ببُطلانما على أيه فلا قلنا 
نع ولکن لا خر أن یطلق القول بالبطلان على أي غیره الذي لا يراه 
فکما لا عکنه أن کم بالبُطلان على صَلاة لخد حالف بذلك الوحه, 


(۱) ومذا مشکل, إذ اللحمهور على تحرم التلفیق المنتج صورة یقول ببطلانحا کل من الامامین معاء وإنما استنتج 
الکمال ابن اممام هذا بناء على أن كلا من المحتهدين یصحح عمل امحتهد الآخر وعمل من قلده» آما التلفیق 
بخصوصه فممنوع» وقد نقل ابن امام نفسه هذا قي شروط الانتقال من مذهب إلى مذهب. ومن بينها أن لا 
يجمع بینها على صورة تخالف الاجماع» وضرب الثل ها بالحقيقة الملفقة. 


۱ 


امه أن کم لك أيضًا على صَلاة من لد من لا رى البطلات 
لت صلاة افق عند كل الحتهدین بتفلیده ي كل أثر من أمورها بُحتَهدًا 
یری صحة ذلك الامر(). 

وصار کم نهد لبط ها مصروفا عنه ليده من ری الک 
بذلك الأمر > وهذه تساه هي ا التلفیق قي التّقليد د التي استفاض فيها 
عن علماء ما بعد القرن العاشر القَول الم حتى ادّعی البَعْضُ الاجماع عليه 
وأنت ری الُصوصٌ ناطقة بخلاف ذلك©. 

م و غر ما کتاب من نّ الب لدم به 0 اَن لستفي إذا َمضی 
ول اي ره ولا فلا حیی قالوا: إذا د كن ال الاير نع في 
فأفتاةٌ علال و وهی ی علا اما ناه 
به الیل ا وله وأمضاة لم َر له ان يدك ما أمضاه فيه سب م إلى 
ما أفتاه به الأول له مى أمُضى عَمّلا على وفق أي احتهادي لا یجوز له 
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برأي آخر مثله» جتهدا كان أو ملد ان ۳ معب بتقلیده مهد 
کما أن ۳ ر معب بالاحتهادء فَكما ير للمختهد تقض عَمل امضاء 

عن اجتهاد لا جوز مت ذلك لأنَّ اتصال الامضاء ره اتصال امّضای 
اال القضاء ی النَمَض. 


at 


(۱) وهذا فيه نظرء إذ ليس النزاع في عدم بطلان عمل المخالف تقليدا بجتهدء بل في الحقيقة الملفقة التي يقول 
ببطلانما كل من الإمامين معاء وقد أحسن الشرنبلالي التعبير بقوله أن ما أجازه العلماء من التلفيق هو في 
جزيئات المسائل لا أجراؤهاء ويعني به الإنتقال من مذهب إلى مذهب آخر أما في المسألة الواحدة بحيث 
يحصل من التلفيق صورة يقول ببطلانها كل من الإمامين معا لا 

(۲) أي نصوص حواز الانتقال في آحاد السائل من مذهب إلى مذهب, وهو ما بنى عليه من أجاز التلفيق. 
(۳) يقصد بذلك كتب الذهب الحنفي» كما قال الشرنبلالي قي العقد الفريد. 


وذکر اللاي أنه فد یرم لول بخواز الانتقال من مب لا يعني 
قبل إمضاء العمل في (خدی ضورتین: 

إحداها: إذا كان مذهّبٌ غير إمامه يَقتَضي تشدیدا عليه أو آشنا 
بالاحتياط. 

ان إذا رای للقول الحالف دلیلا صحیخا من الحديث» و یجد ف 
مَْمّب إمامه جولبّا و عنه ولا مُعارضًا راحخا عَليه؛ إذ الكل مأمورٌ باتباع 
اي يك فبما رکه فلا و للم من تلد من قال لك من هدن 
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حافظةٌ على مدب التزم تقلیده». اه مع خذف ما لا حاجَة الیه. 

وهو مب على القول بوجوب التزام مب مُعين» واه يلم ذلك حقٌّ 
یر و وله بالجواز في إحدى الصورّین. 

وقد عَلمْتَ الق من أنَّ العاميّ له أن یلد من شاء من الحْتَهدین 
مق شاءً» لما علم هن أن للستفتين کانوا يَسْتَفتُونَ الصحابة ومن بعذهی 
تون إمامًا مره وإمامًا آحَرَ مر أخرى بلا إنكار من أحَد في عَضْرٍ من 
الاعصار فکان (جماعا» وتوا ذلك بحیث ضار لا محال للمماراة فيه. : 

ولذا قال في [شرح]" مُسَلم الثبوت: «لو التزمَ مذهبًا معا حیث عهد 
من نفسه اه على هذا المذهب - کمذهب أي حنيفة رد اه - من غير أن 
يكون هذا الالتزام بمعرفة دليل کل مسألق وظنّه راححًا على دلائل المذامب 
ار فهل یلزمه الاستمرارٌ؟ فقيل: نعم حب الاستمراز» وحم الاتتقال حي 
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(۱) ليست في الأصل» والصواب الثبت» حیت إن النقل من فواتح الرهوت شرح مسلم الثبوت. 


ا 


شدَّدٌ بعض التکلفین من رین وقال: الحنفيٌ إذا صارّ شافعيًا یر لان 
الالتزام لا يخلو من اعتقاد ای فلا يغرك. 


قلنا: لا 1 ذلك فان الشخحص قد يلتم من أحد المحُساويين أ مر 
له له في الحال ووفع ارج عن تفسه ولو ملم .. فهذا الاعتقاد لم ینش 
عن دلي شرعيّ بل هو هس من هرسات مد ولا يجب الاستعرار علی 
هوسه فالقول بوحوبه تشريعٌ من القائل. 

وقيل: لا حب الاستمرار» ويصحٌ الانتقال, ومذا هو الحق الذي ينبغي 
أن يؤمنّ به ویعتقك لکن لا ينبغي أن یکونٌالانتقال هي فان اهي حرام 
قطعًا في الذهب أو في غیره إذ لا و إلا ما أُوجَبّه الله ورسوله» ولم يُوحب 
الله له ورسوله على مکلف أن تمهت مب رحل بعينه من الأئكة» فإججابه 

تشریم شرع جدید. 


ولك أن تَسْمَدل على عدم الوحوب بان احتلاف العلماء رة باق 


وي 


وما ذلك الا وس على المكلفين باتساع ؛ بساط د الش» فلو ن ا مذهب 


معن کان ار نقَمَةٌ وشدّة0. اه باختصار وتغيير» وزيادة للإيضاح. 
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(۱) القائل ابن عبد الشكور في شرح مسلم الثبوت. 

(۲) في الأصل بزيادة: «أن»» ولا مكان لما في السیاق؛ وهي غير موحودة قي نص فواتح الرحموت. 
(۳) يعني حديث: (اختلاف أمتي رحمة). 

.405/7 فواتح الرهوت شرح مسلم الثبوت‎ )٤( 


مسألة في جواز تقلید الصحابة وعدمه 


2 ابن برهان في الأوسَّط عدم الحوازء قال: «لأن مذاهبهم غير مدوّلة 
ولا مضبوطة»(. 

وذكر مام الحرمين في البرهان نحوّهء وقال: «أجمع الحققونَ على أن العوامً 
ليس هم أن يتعلقوا هذهب أعيان الصحابة له بل عليهم أن يعوا 
مذاهب الأئمّة الذين سَبَروا وتظروا وبَوّبوا الأبوابَ» وذكروا آوضاع السائلء 
وجمعوها وذبوها وييّوها». 

وک ابن ا آنه يتَعين ان ان انب مب من مذاهب لاه 
الا ربعة دون غيرهاء قال : «لأتما قد از نتشرت وعلم مُطلقهاء و 
عائه؛ وشروط وها لاف مَذاِبٍ غيرهم». 


FRR 
مسألة في وجوب إعادة الاجتهاد‎ 


إذا وقعت للمجتهد حادثة فاحتهد فيها وأفتى وعملء ثم وقعت له ثانيّاء 
55 ا ا 5 31 2 ل 3 8 35 e fr‏ 
ففي وحوب (عادة الاحتهاد ثلاثة أقوال صرح با الآمدي» وقال: «أصحها أنه 
إذا كان ذاکر لما مَضى من طرق الاحتهاد ۸ يحب والا وخبت» وحم 
ابن احاجب أن تحديد الاجتهاد لا جا و فصل بين ذكر وعدمه(*) وحم 
(۱) الأوسط لابن برهان بحسب علمي نم يطبع» وقوله هذا يخالف قوله في الوصول إلى الأصول» حيث قال 


بالتفصيل بين قول الصحابي إذا وافق القياس أو خالفه» انظر الوصول إلى الأصول ۳۷5-۳۷/۲. 


(۲) بنحوه في أدب المفتي والمستفتي ص ۸۸. 
۳ الإحكام في أصول الأحكام .5١5/4‏ 


۰۲۳۳ ختصر النتهی ص‎ )٤( 
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في احصول بالتفصیل» قال: «وذا 2 یر احتهاده فلار بعري اسف 

بذلك للا كن به»” شم بحت با يِقتضي ا م الحوب مطلقّا» فقال«: 

«لقائل أن يقول: لما كان الغالب على ظبّه أن الطریق الذي مك به و 

كان طريقًا قويًا زمه بالصّرورة أن يحل له ال أن تلك الفتوی حى والعمل 
بان واجب. 

إذا علمت ذلك فمن فروع السألة: ما ذا تنس أحد الانائین فاحتهد 

وتوضّاً ما لب على ظّه طهارته منهماء ثم حضرث فريضَةٌ آحری وها باقيان» 

فإنه یب عليه إعادة الاحتهاد إن لم يكن ذاکر للدّليل الأول على القول 

اا وله أعلم بالصّواب. اا ۱ 

ان ا 
هذا آخر ما أردناه من التحبير» وفتح به العليم الخبير 
فان كان صوابًا فمن فضل جود الکرم» 


وان كان حطا فمن فهمي السقيم > والحمد 3 على التّمام والصلاة 
والسلام على من كان للأبياء تام" 


وکان القراع من تسویده في آحر ليلة من ليالي شهر الصوم 
من ستة َه تأليفه©. 1 
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(۱) احصول ۰۹۰/۰ 

(۲) احصول ۰۹۷/۰ 

(۳) وهي سنة ۱۹۰۵/۸۱۳۲۳م» كما ذكرها قي المقدمة» ورمز لما بحساب لمحتل ف قوله «تحفة الرأي السدید 
الأحمدء لضياء التقليد والجتهد». 


۹ 


هل الصیب في الاحتهاد واحد أو الكل الس ها زو و 
فصل: في أن احتلاف المذاهب نعْمَةٌ وم 0 
احتلاف الصحابة في أسرى از ما يدل للقول بأن كل مختهد مصيب 
فصل في ترحیح القول بان کل بجتهد مصیب کی 
فصل في الانتقال من مذهب الى مذهب E E EE‏ 
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مسألة في تقليد مَنْ لم ینف بصفات الاجتهاد Tessas‏ 


مسألة في جواز تقليد المفضول وعدمه E‏ 
مسألةٌ في تقليد لت و 
مسألة في جواز افتاء ۳ بمَذْمَبِ ئن ده SE‏ 
مشا ني استفتاء العام TESS‏ 
َال في رُعوع اقل شختهد عن تفیبه إلى تفلد نهد آحَرَ 
مسألةٌ هل يجب على العا أن یلتزم مذهبًا معا ARR‏ 
مسألة في جواز تقلید الصحابة وعدمه ام هه ی 


مسألة في وحوب إعادة الاجتهاد RS‏ 


ER‏ ور 
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